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  :ملخص
فتزامن التعدیلات ومحتواھا . یھدف ھذا المقال إلى دراسة مضامین التعدیلات الدستوریة الجزائریة والتركیة

رنة أن التعدیلات التركیة لقد تبین من خلال المقا. في كلا البلدین ھو السبب الرئیس في اختیار ھذا الموضوع
رؤیة واضحة واستراتیجیة محددة للوصول بالإصلاحات إلى أھدافھا و تغییر النظام من البرلماني  تمت وفق

لضبط السلطة التنفیذیة  2008فقد تم تعدیل الدستور في . بینما لم یتم ذلك للتعدیلات الجزائریة. إلى الرئاسي
لقد حققت التعدیلات . 2016اجع عن بعض الأحكام في تعدیلات تحت رئاسة رئیس الجمھوریة و تم التر

الرئیس، بینما ضخمت التعدیلات  رلمان صلاحیات لمواجھةالتركیة الفصل التام أو الجامد ومنحت الب
  .الجزائریة سلطة الرئیس وأبقت سلطات البرلمان كما كانت

  النظام الرئاسي - التركیة - الجزائریة - التعدیلات الدستوریة :الكلمات المفتاحیة

Abstract : 
This article aims to study the contents of the Algerian and Turkish constitutional 
amendments. The synchronization of the amendments and their content in both 
countries is the main reason for choosing this topic. It has been shown through the 
comparison that the Turkish amendments were made according to a clear vision and 
a specific strategy to reach the reforms to their goals and change the system from 
parliamentary to presidential. While this was not done for the Algerian amendments. 
The Constitution was amended in 2008 to control the executive power under the 
presidency of the President of the Republic and some provisions were reversed in 
the 2016 amendments. Turkish amendments have achieved full or rigid separation 
and granted the parliament powers to confront the president, while the Algerian 
amendments amplified the authority of the President and kept the powers of 
Parliament as it was. 
key words: Constitutional amendments - Algerian - Turkish - presidential system 

  
 

  مقدمة
التعدیلات التي باشرتھا كل من الجزائر وتركیا بھدف إرساء النظام الرئاسي  إن

وتواریخ اجراء تلك التعدیلات في كلا البلدین یستدعي اھتمام المتتبعین والمتخصصین 
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ویدفع إلى التساؤل حول التزامن من جھة، وحول . السیاسیین منھم والقانونیین على السواء
فقد أقدمت تركیا على تعدیل الدستور في . تعدیلات من جھة أخرىالدوافع والمضامین لتلك ال

وفي نفس . بغرض الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي 2017ثم في  2007
بغرض إعادة ضبط  2016ثم في  2008الفترة أقدمت الجزائر على تعدیل الدستور في 

سلطة رئیس الجمھوریة مما یحقق أحد  السلطة التنفیذیة وتحقیق انسجام بین مكوناتھا تحت
  . أھم أركان النظام الرئاسي

 نطاق الدراسة ومجالھاوإذا كان ھذا سببا كافیا لاختیار ھذا الموضوع فإنھ من حیث 
لابد من التنویھ إلى أن ھذا المقال یعتبر مكملا لمقال آخر سبق أن تناول الدوافع والأسباب 

ولھذا سیقتصر في ھذه الدراسة  1.دیلات في كلا البلدینلتلك التعدیلات وإجراءات تلك التع
على موضوع تلك التعدیلات الدستوریة ومحتواھا والأحكام التي عدلت، وحجم التعدیلات 

  .في كلا البلدین ومدى تحقیقھا لأركان النظام الرئاسي
التي یطرحھا ھذا الموضوع تتمحور حول مضامین ومحتوى تلك التعدیلات  والاشكالیة

تلك أو بعبارة أخرى ھل  ما مدى تحقیقھا للنظام الرئاسي في كل من الجزائر وتركیا؟و 
في الآونة الأخیرة تتشابھ في  التعدیلات الدستوریة التي أقدمت علیھا كل من الجزائر وتركیا

محتواھا ومضامینھا في كلا البلدین؟ وھل أرست بنفس الكیفیة دعائم النظام الرئاسي في كل 
   منھما؟

للمقارنة بین التعدیلات الدستوریة الجزائریة  المنھج المقارنقتضي الدراسة اتباع وت
لتحلیل نصوص وأحكام تلك التعدیلات في كلا  المنھج التحلیليوالتركیة من جھة، واتباع 

البلدین من جھة أخرى، والتحقق من مدى بلوغ تلك التعدیلات الھدف الأساسي منھا وھو 
  .رئاسي في كلا البلدینإرساء أركان النظام ال

إن ھذه التعدیلات في كل من الجزائر وتركیا بھدف إرساء النظام الرئاسي لا یمكن 
الجزم بأنھا حققت مبتغاھا وأرست النظام الرئاسي إلا إذا شملت تلك التعدیلات كل جوانب 
 وأركان النظام الرئاسي كما ھو متعارف علیھ في الفقھ الدستوري وكما ھو سائد ومطبق

ولھذا وجب التطرق إلى خصائص وأركان النظام .  فعلیا في الولایات المتحدة الأمریكیة
الرئاسي ولو بإیجاز في فقرات في ھذه المقدمة، قبل التطرق بالتفصیل إلى مدى التزام تلك 

وھذا حفاظا على انسجام فروع وعناوین الدراسة، والتي تستلزم . التعدیلات بتلك الأركان
فعنصر الفصل التام بین السلطات كركن من أركان : بینھا لأسباب موضوعیةعدم التوازن 

وعنصر رئیس جمھوریة . النظام الرئاسي أوسع بكثیر من عنصر أحادیة السلطة التنفیذیة
  . منتخب أقل بكثیر من العنصرین السابقین

ن وھذا یعطیھ مركزا موازیا لمركز البرلما :الشعب رئیس جمھوریة منتخب من قبل -1
وھذا بخلاف النظام البرلماني حیث یكون رئیس الدولة . المنتخب ھو أیضا من قبل الشعب

ومن ثم فرئیس الدولة في النظام . ملكا أو رئیس جمھوریة ولكنھ منتخب من قبل البرلمان
فلھ دور فخري في تجسید وحدة الأمة ولا یمارس أیة . البرلماني أقل مكانة من البرلمان

                                                           
، مجلة دوافع التعدیلات الدستوریة الجزائریة والتركیة وإجراءاتھا نحو النظام الرئاسيبومدین محمد، . د. أ -  1

بر القانون والمجتمع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة بأدرار، ، مخالقانون والمجتمع
  .31- 01، ص 2018لشھر دیسمبر سنة  ،02العدد  ،06المجلد 
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والقرارات تتخذھا الوزارة ولیس ھو، وعلیھ التوقیع بعد توقیع . ل رمزيصلاحیات إلا بشك
   1.فھو على حد تعبیر بعض الفقھاء لیس إلى حد ما سوى آلة للتوقیع. الوزارة

یقوم النظام الرئاسي على أحادیة السلطة التنفیذیة على عكس  :أحادیة السلطة التنفیذیة -2
أو ما یسمى شبھ الرئاسي الذي یقوم على ثنائیة السلطة النظام البرلماني أو النظام المختلط 
سواء كان ملكا أو رئیس  رئیس الدولة: الجھاز الأول: التنفیذیة ممثلة في جھازین أو ھیئتین

جمھوریة منتخبا من قبل البرلمان في النظام البرلماني، أو رئیس جمھوریة منتخبا من قبل 
تنبثق عن  الوزارة أو الحكومة: ، والجھاز الثانيالشعب في النظام المختلط أو شبھ الرئاسي

الأغلبیة البرلمانیة أو تتشكل من الحزب الفائز بالأغلبیة في الانتخابات البرلمانیة أومن 
وھذه . تحالف عدة أحزاب سواء في النظام البرلماني أوفي النظام المختلط أو شبھ الرئاسي

وزارة منفصل عن رئاسة الدولة أو رئیس الثنائیة تقتضي وجود مجلس للحكومة أو مجلس لل
الجمھوریة  یتضامن فیھ الوزراء في وضع السیاسة العامة واتخاذ القرارات المشتركة على 

وینفرد البرلمان  2.أن یتحمل كل وزیر مسؤولیتھ الفردیة عن القرارات الخاصة بوزارتھ
وحتى ولو قامت . یاسةبوضع السیاسة العامة ویختار الحكومة أو الوزارة لتنفیذ تلك الس

بوضع السیاسة العامة فإنھا تحتاج إلى مصادقة البرلمان علیھا لتنفیذھا   - الحكومة–الوزارة 
 . بالإضافة إلى الرقابة المستمرة للبرلمان للوزارة في تنفیذھا لتلك السیاسة العامة

ة یجمع رئیس الجمھوریة بین منصب رئاسوعلى العكس من ذلك ففي النظام الرئاسي 
ففي ھذا النظام ینتخب رئیس الجمھوریة من قبل الشعب . الجمھوریة ورئاسة الحكومة

لممارسة السلطة التنفیذیة ولھ أن یعین كتابا عامین أو وزراء لمساعدتھ في ذلك دون أن 
إذ  3.فلا وجود لمجلس حكومة أو مجلس وزراء. یكون لھم الاستقلالیة في تلك الممارسة

بمن یشاء من الكتاب العامین ولھ أن یصدر التعلیمات لھم لتنفذھا  یجتمع رئیس الجمھوریة
ولھ أن یعزل من یشاء ویعین من یشاء فھو المسؤول الوحید عن السلطة التنفیذیة أمام الشعب 

  .ولیس أمام البرلمان
ینتخب رئیس الجمھوریة من قبل : الفصل التام أو المطلق أو الشدید بین السلطات الثلاثة -3

لیتولى فعلیا مھام السلطة التنفیذیة فھو القائد العام للقوات المسلحة ومدیر كل الأجھزة الشعب 
وھذا كلھ لتحقیق . التنفیذیة و ھو الذي یضع السیاسة العامة للدولة ویتخذ القرارات المناسبة
وینتخب البرمان  4.الانسجام والاستقرار على عكس ما ھو حاصل أحیانا في النظام البرلماني

قبل الشعب لیتولى نیابة عن الشعب سلطة التشریع ووضع القواعد القانونیة اللازمة  من
لتسییر شؤون الأفراد وفرض الضرائب والرسوم والمصادقة على الاتفاقیات والمعاھدات 

وینتخب القضاء من قبل الشعب لممارسة نیابة عن الشعب سلطة الفصل في . الدولیة
. ین الأفراد أو بین الأفراد والسلطات المركزیة أو المحلیةالنزاعات والقضایا سواء فیما ب

                                                           
جورج . الأنظمة السیاسیة الكبرى، ترجمة د: موریس دوفرجیھ، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري -  1

  .126،، ص 1992لنشر والتوزیع لبنان، الطبعة الأولى، سعد، المؤسسة الجامعیة للدراسات وا
  .119، ص 2007، المعاصر العالم في السیاسیة النظم، الشرقاوي سعاد. د -  2
3
  .38، ص 1986حسان محمد شفیق العاني، الأنظمة السیاسیة والدستوریة المقارنة، مطبعة جامعة بغداد، . د -  

4 - Léon Duguit, Traité de Droit constitutionnel. 2e édition, tome I : La règle de 
droit. Le problème de l'Etat, Paris, E. de Boccard, 1928, pp.799-804. 
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ماعدا قضاة المحكمة الاتحادیة لا ینتخبون وإنما یتم تعیین المنصب الشاغر بسبب الوفاة أو 
ویقتضي الفصل  1.التقاعد، من قبل رئیس الجمھوریة ومصادقة مجلس الشیوخ على ذلك

طة باختصاصاتھا المحددة في الدستور وعدم الجامد أو الشدید بین السلطات التزام كل سل
فلا یجوز لرئیس الجمھوریة حل البرلمان ولیس لھ دعوة . التدخل في مھام السلطة الأخرى

كما لیس للبرلمان . البرلمان للانعقاد ولیس لھ حق تقدیم مشاریع قوانین أو التشریع بأوامر
جوابھم ولا یمكن الجمع بین حق سحب الثقة من الرئیس أو الكتاب المعاونین لھ أو است

كما ھو الحال في الأنظمة الأخرى كالنظام البرلماني أو  عضویة الوزارة وعضویة البرلمان
وتسھر المحكمة الاتحادیة العلیا على احترام أحكام الدستور . النظام المختلط أو شبھ رئاسي

  .من قبل السلطات المركزیة
ركن، فھل التعدیلات الدستوریة في كل  ھذه أركان النظام الرئاسي وأھم خصائص كل

من تركیا والجزائر قد تضمنت تلك الأركان وتلك الخصائص على نفس المنوال ؟  أم  ھناك 
  وإلى أي مدى؟  تفاوت بینھا؟

وللإجابة عن تلك الاشكالیة والتساؤلات المرتبطة بھا یمكن تقسیم الموضوع إلى 
  :الفروع التالیة

  اب رئیس الجمھوریةمن حیث انتخ: الفرع الأول
  أحادیة السلطة التنفیذیة وتبعیتھا المطلقة لرئیس الجمھوریة: الفرع الثاني
  الفصل التام أو المطلق أو الشدید بین السلطات الثلاثة :الفرع الثالث

  
في تركیا لم یتقرر انتخاب رئیس : من حیث انتخاب رئیس الجمھوریة: الفرع الأول

، بل تقرر انتخاب  2017رة بناء على التعدیلات الدستوریة الجمھوریة من قبل الشعب مباش
ولم یتم  2007رئیس الجمھوریة مباشرة من قبل الشعب بناء على التعدیلات الدستوریة 

الأمر الذي  2.حیث انتخب الرئیس أردوغان مباشرة من قبل الشعب 2014تفعیل ذلك إلا في 
تخاب رئیس الجمھوریة مباشرة من قبل فان. 2017مھد الطریق أمام التعدیلات الدستوریة 

الشعب ساھم في نجاح قبول التعدیلات الدستوریة الأخیرة وسھل الانتقال من النظام 
  .البرلماني إلى النظام الرئاسي

أما في الجزائر فإن انتخاب رئیس الجمھوریة مباشرة من قبل الشعب لم تكن ولیدة 
، بل كانت قاعدة مطبقة منذ 1996حالي التعدیلات الدستوریة الأخیرة ولا الدستور ال

ثم كرست في الدساتیر اللاحقة .  19633الاستقلال ومنذ أول دستور للجمھوریة الجزائریة 

                                                           
  .305موریس دوفرجیھ ، المرجع ، ص  -  1

2 - Bertil Emrah Oder, Turkey’s ultimate shift to a presidential system: the most 
recent constitutional amendments in details, p.01, article published at the following 
site:  
http://www.constitutionnet.org/news/turkeys-ultimate-shift-presidential-system-
most-recent-constitutional-amendments-details 
26/12/2017 09:25 
 

  . تسند السلطة التنفیذیة إلى رئیس الدولة الذي یحمل لقب رئیس الجمھوریة: 39المادة  -  3
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، 68المادة  1989، ثم في الدستور الانفتاحي 105المادة  1976في الدستور الاشتراكي 
  .85المادة  1996وأخیرا في دستور 

 2007كان النظام الرئاسي تحققت في تركیا منذ استفتاء وعلیھ یمكن القول أن أحد أھم أر
، وكانت متحققة بالفعل في الجزائر منذ الاستقلال ومنذ 2017وتأكدت بالتعدیلات الدستوریة 

  . واستقرت في الدساتیر اللاحقة إلى الیوم 1963أول دستور 
 

  : ھوریةأحادیة السلطة التنفیذیة وتبعیتھا المطلقة لرئیس الجم :الفرع الثاني
من أھم أركان النظام الرئاسي كما سبق بیانھ أعلاه أحادیة السلطة التنفیذیة وتبعیتھا 
المطلقة لرئیس الجمھوریة الذي ینفرد بإدارة السلطة التنفیذیة ویھیمن علیھا وحده ولا یوجد 

ولیس للوزیر . ما یسمى مجلس وزراء أو مجلس حكومة كما ھو الحال في النظام البرلماني
حیات مستقلة في تسییر الوزارة بل إن الوزیر إن وجد فھو تابع مطلقا لرئیس صلا

لأن ھیمنة رئیس الجمھوریة على السلطة التنفیذیة في النظام . الجمھوریة یتلقى التعلیمات منھ
الرئاسي مستمدة من طبیعة ھذا النظام الذي یقتضي انتخاب رئیس الجمھوریة من قبل الشعب 

وإلا فما جدوى انتخابھ من قبل . نفیذیة نیابة عن الشعب وتحت رقابتھلیمارس السلطة الت
الشعب إذا لم یمارس ھو ھذه السلطة؟ فھل التعدیلات الدستوریة في كل من تركیا والجزائر 

  كرست ھذا الركن؟
فقد نصت على ذلك من  2017بالنظر إلى التعدیلات الدستوریة التركیة  :في تركیا: أولا

رئیس الوزراء وإلغاء مجلس الوزراء أو الحكومة ویتولى رئیس  خلال إلغاء منصب
یتولى قیادة الجیش ولھ الحق في تعیین  كما. للدستورالجمھوریة مھام السلطة التنفیذیة وفقا 

ولھ مطلق الحریة في إصدار المراسیم . كما لھ سلطة تعیین الوزراء وإقالتھم. نائب لھ أو أكثر
كما منحتھ التعدیلات الجدیدة حق اللجوء . تتعلق بالسلطة التنفیذیة التنفیذیة في المواضیع التي

  1.إلى الشعب عن طریق عرضھ للقوانین المتعلقة بتعدیل الدستور على الاستفتاء الشعبي
فقد انتقلت من أحادیة السلطة التنفیذیة إلى ازدواجیة  أما في الجزائر :الجزائرفي : ثانیا

  :بینھما، وذلك على النحو التالي السلطة التنفیذیة ثم إلى خلیط
І- فقد كانت تنتھج أحادیة السلطة  :76و 63يفي دستور أحادیة السلطة التنفیذیة

على أن  59إلى  39بحیث نص الدستور في المواد من  1963التنفیذیة في دستورھا الأول 
ر رئیس الجمھوریة ھو رئیس السلطة التنفیذیة، ویحدد سیاسة الحكومة ویوجھھا ویسی

السیاسة الداخلیة والخارجیة للبلاد وھو الذي یعین الوزراء الذین یختارھم من بین أعضاء 
ویكون رئیس الجمھوریة مسؤولا عن . المجلس الوطني على الأقل الثلثین من أعضائھ

حیث كان رئیس  1976وكذلك كان الأمر في دستور . السلطة التنفیذیة أمام المجلس

                                                                                                                                        
تعیینھ من  و ھو ینتخب لمدة خمس سنوات عن طریق الاقتراع الــعــام المباشـــر و السري بعد  

  1963دستور . طرف الحزب
  : موقع ترك بریس 2017فبرایر  11 منشورة بتاریخ 2017تعدیلات الدستور التركي  -  1

https://www.turkpress.co/node/30920  
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أن الحكومة تمارس السلطة  114فقد نصت المادة . التنفیذیة الجمھوریة ھو رئیس السلطة
بقیادة رئیس الجمھوریة، الذي لھ أن یعین نائبا یساعده في مھامھ ویمكنھ أن یعین   1التنفیذیة

    2.وزیرا أول، ورئیس الجمھوریة ھو الذي یعین أعضاء الحكومة
ІІ- أول دستور یقرر  9198یعتبر دستور  :89ثنائیة السلطة التنفیذیة في دستور

ثنائیة السلطة التنفیذیة حیث أن رئیس الحكومة ھو الذي یختار الوزراء  ویقدمھم لرئیس 
، ورئیس الحكومة ھو الذي یضبط برنامج 75الجمھوریة لتعیینھم بصفة رسمیة طبقا للمادة 

 75حكومتھ ویعرضھ على مجلس الوزراء بحضور رئیس الجمھوریة لإقراره طبقا للمادة 
وإلى جانب مجلس الوزراء الذي یرأسھ رئیس الجمھوریة ھناك مجلس حكومة . ة ثانیةفقر

وقد نص . یرأسھ رئیس الحكومة یتولى الكثیر من المھام خاصة في مجال السیاسة الداخلیة
  :الدستور على صلاحیات مھمة یتولاھا رئیس الحكومة أھمھا

لرئیس الجمھوریة  اختیار أعضاء الحكومة من قبل رئیس الحكومة وتقدیمھم -
 ). 75المادة (لتعیینھم رسمیا 

في مجلس الوزراء  الحكومة وعرضھإعداد وضبط برنامج الحكومة من قبل رئیس  -
ویلاحظ ). 76و  75المادة (للموافقة علیھ ) البرلمان(ثم تقدیمھ إلى المجلس الشعبي الوطني 

یقدم وأخرى  حكومتھ یضبط رئیس الحكومة برنامجمرة : عدم الدقة في صیاغة المادتین
فیما بین   ، فھل ھو برنامج تضعھ الحكومة بالتشاور والتضامنرئیس الحكومة برنامجھ

؟ أم ھو برنامج رئیس الحكومة یضعھ بنفسھ ؟ أم ھو برنامج رئیس الجمھوریة  أعضائھا
ھا صیاغتھ؟ ھذا من جھة ومن جھة أخرى فإن عرض ؤویتولى رئیس الحكومة وأعضاِ 

مجلس الوزراء لاعتماده من قبل  السلطة التنفیذیة بما فیھا رئیس الجمھوریة البرنامج على 
للموافقة ) المجلس الشعبي الوطني(باعتباره رئیس مجلس الوزراء، ثم تقدیمھ إلى البرلمان 

علیھ ھل یمكن بعد ذلك لرئیس الجمھوریة إلغاء ھذا البرنامج بإقالة رئیس الحكومة بعدما 
لبرلمان؟؟ وخاصة إذا حظي رئس الحكومة بتصویت بالثقة من قبل أقره مجلس الوزراء وا

وھذه الصیاغة المبھمة والمتناقضة ھي  3.من الدستور 80البرلمان كما تنص علیھ المادة 
 4.التي سببت الخلاف بین بعض رؤساء الحكومة ورؤساء الجمھوریة

ة عن یوزع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة بحیث یحدد لكل وزیر مھامھ بدق -
 .طریق مرسوم تنفیذي

                                                           
  .بالوظیفة ولیس السلطة 1976سمیت في الدستور الاشتراكي لعام  - 1
  1976.من الدستور الجزائري  114- 112المواد  - 2
  . تقدم الـحكومة سنویا للـمجلس الشعبي الوطني بیانا عن السیاسة العامة « :80 لـمادةا - 3

  . الـحكومة تعقب بیان السیاسة العامة مناقشة لعمل
طبقا لأحكام  رقابة، یـمكن الـمجلس الشعبي الوطني أن یـختتـم ھذه الـمناقشة بلائحة أو بإیداع ملتـمس

  . اه، أدن 128و  127و  126    الـمواد
  . »بالثقة  لرئیس الـحكومة أن یطلب تصویتا

منھا الخلاف بین رئیس الحكومة قاصدي مرباح  ورئیس الجمھوریة الشاذلي بن جدید، والخلاف بین رئیس  - 4
الحكومة  أحمد بن بیتور ورئیس الجمھوریة عبد العزیز بوتفلیقة والخلاف بین ھذا الأخیر ورئیس الحكومة 

  .علي بن فلیس
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یرأس مجلس الحكومة الذي تتقرر فیھ السیاسة الداخلیة للبلاد عن طریق البرنامج  -
 .للمصادقة علیھ) المجلس الشعبي الوطني آنذاك(الذي یعرضھ رئیس الحكومة على البرلمان

طبقا ) المجلس الشعبي الوطني(ینفذ وینسق البرنامج الذي وافق علیھ البرلمان  -
 .من الدستور 79 للمادة
المجلس الشعبي الوطني كما یسھر (یسھر على تنفیذ القوانین التي یقرھا البرلمان  -

أیضا على تنفیذ المراسیم التي یصدرھا رئیس الجمھوریة في المسائل أو الموضوعات التي 
 .  لا تندرج في مجال القانون

ھوریة مثلما تم في یوقع المراسیم التنفیذیة دون حاجة إلى الرجوع إلى رئیس الجم -
 .2008التعدیلات الدستوریة 

یعین عن طریق مراسیم تنفیذیة في كافة وظائف الدولة باستثناء الوظائف التي  -
من  10و 07تعود حصریا لرئیس الجمھوریة والمنصوص علیھا في الدستور في  المطتین 

 .من الدستور 74المادة 
طة التنفیذیة، من جھة أمام البرلمان كما أن رئیس الحكومة والحكومة مسؤولان عن السل

عن طریق الأسئلة والاستجواب ولجان التحقیق وسحب الثقة أو ) المجلس الشعبي الوطني(
ملتمس الرقابة كما سماه الدستور الجزائري، ومن جھة أخرى مسؤولان أمام رئیس 

 1989ائري الجمھوریة الذي یستطیع أن ینھي مھام رئیس الحكومة باعتبار أن الدستور الجز
یعین  : 74من المادة  05نص صراحة على أن من صلاحیات رئیس الجمھوریة طبقا للمطة 

    .مھامھ رئیس الـحكومة وینھي
ІІІ- ورغم إضافة الغرفة  1996أما في دستور  :96ثنائیة السلطة التنفیذیة في دستور

لأمة إلا أن مكونات الثانیة للبرلمان الذي أصبح یتكون من المجلس الشعبي الوطني ومجلس ا
. السلطة التنفیذیة وصلاحیات رئیس الجمھوریة ورئیس الحكومة ومجلس الحكومة لم تتغیر

إلى المادة المتعلقة  06، ماعدا إضافة بند أومطة رقم 1989إذ بقیت كما كانت في دستور 
بصلاحیات رئیس الحكومة تتمثل في اختصاص یتعلق بسھر رئیس الحكومة على السیر 

وھذا الاختصاص بدیھي وروتیني باعتبار رئیس الحكومة ھو . 1للإدارة العمومیة الحسن
ومن ثم من واجبھ المحافظة على . رئیس جمیع الإدارات العمومیة التابعة لمختلف الوزارات

صیرورة الإدارات العمومیة واتخاذ كافة التدابیر للرفع من مستواھا والعمل على تطویرھا 
  . زدھار للمجتمعبما یحقق التنمیة والا

بھذا الخصوص ھو تقلیص العھدة الرئاسیة بحیث  1996ولكن من أھم ما جاء بھ دستور 
فبعدما كانت مدة الرئاسة في دستور . لا یمكن لرئیس الجمھوریة أن یحكم أكثر من عھدتین

ولكن بقیت العھدة مفتوحة . 1989ست سنوات قلصت إلى  خمس سنوات في دستور  1976
ویعود الفضل في تقلیص العھدة . یس الجمھوریة أن یترشح لفترات غیر محدودةإذ یمكن رئ

الرئاسیة، بحیث لا یمكن لرئیس الجمھوریة أن یترشح لأكثر من مرة واحدة، للرئیس الأسبق 
  .   الیمین زروال الذي لم یكن متمسكا بالسلطة بدلیل استقالتھ قبل انتھاء عھدتھ الرئاسیة

                                                           
، الجریدة الرسمیة 1996نوفمبر 28الصادر باستفتاء شعبي في  1996من الدستور الجزائري  85ادة الم -  1

  .1996دیسمبر  08مؤرخة في  76رقم 
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VІ-  فقد  2008أما التعدیلات الدستوریة  :0820ستوریة الجزائریة التعدیلات الدفي
جاءت بھدف الانتقال  نحو النظام الرئاسي وذلك بإعادة ضبط السلطة التنفیذیة وانسجامھا 

  : تحت سلطة رئیس الجمھوریة على النحو التالي
 إلغاء منصب رئیس الحكومة واستبدالھ بمنصب الوزیر الأول -
 . كتفاء بمجلس الوزراءإلغاء مجلس الحكومة والا -
) رئیس الحكومة سابقا(نقل رئاسة اجتماعات الحكومة من صلاحیة الوزیر الأول  -

فقد أصبحت اجتماعات   77.1إلى صلاحیات رئیس الجمھوریة في المادة  85في المادة 
الحكومة یرأسھا رئیس الجمھوریة الذي یمكنھ تفویض الوزیر الأول لرئاسة اجتماعات 

 .الحكومة
فقد أضیفت صلاحیة . كانیة تعیین نواب للوزیر الأول من قبل رئیس الجمھوریةإم -

المتعلقة بصلاحیاتھ وسلطاتھ تتضمن تعیین نائب أو عدة  77لرئیس الجمھوریة في المادة
    2.نواب للوزیر الأول لمساعدتھ في مھامھ، وتنھى مھامھم من قبل رئیس الجمھوریة

س الجمھوریة بعد استشارة الوزیر الأول، بعدما تعیین أعضاء الحكومة من قبل رئی -
 .كانت تتم من قبل رئیس الحكومة

إلغاء برنامج رئیس الحكومة أو برنامج الحكومة واستبدالھ ببرنامج رئیس  -
 .الجمھوریة

من أھم مھام الوزیر الأول تنفیذ برنامج رئیس الجمھوریة ومن أجل ذلك ینسق  -
نفیذ ذلك البرنامج ویعرضھ على مجلس الوزراء عمل الحكومة ویعد ویضبط مخطط عمل لت
 .2008من التعدیلات الدستوریة  80و 79ثم على البرلمان للموافقة علیھ طبقا للمادتین

، وربما من أھم مبرراتھا ودوافعھا كما یرى البعض، أنھا 2008ولكن من أھم تعدیلات 
 2008اءت تعدیلات ج. 1996فتحت العھدات الرئاسیة من جدید بعدما أغلقت في دستور 

  .سنوات) 5(مدة المھمة الرئاسیة خمس « : 74وفتحتھا بحیث نصت المادة 
  . »یمكن تجدید انتخاب رئیس الجمھوریة

وھذا التعدیل لھذه المادة ھو الذي سمح للرئیس عبد العزیز بوتفلیقة الترشح لعھدة ثالثة 
اس أن ذلك یمس أھم مبدأ من وقد صاحبت ذلك انتقادات كثیرة على أس. ورابعة على التوالي

ولكن المجلس الدستوري برر ذلك في رأیھ . مبادئ الدیمقراطیة وھو التداول على السلطة
 یــدعم قــاعــدة حــریـة الـشعب في اخـتیـار 74واعــتــبــارا أن تــعـدیـل المادةّ «: أنھ

لسـیر الـعادي لـلـنظـام من الدسـتـور، ویعـزز ا 10ممثـلیھ المـنصـوص علـیھـا في المادةّ 
الدیمـقراطي الـذي یقـتـضي بأن حـائـز عھـدة رئـاسیـة مـلزم بـأن یـعیـدھا عـنـد انقـضـائـھـا، 

                                                           
یمكن رئیس الجمھوریة أن یفوض جزءا من صلاحیاتھ للوزیر الأول  - «: 6في المطة  77نصت المادة  -  1

  ،»من الدستور 87ة لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام الماد
یمكنھ أن یعین نائبا أو عدة نواب للوزیر الأول بغرض مساعدة الوزیر  - «: 7في المطة  77نصت المادة  -  2

  ،»الأول في ممارسة وظائفھ، وینھي مھامھم
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، كــیـفـیـة تـأدیـة ھــذه  ، بـكل سـیـادة إلى الـشعـب الذي یمـلك دون سـواه سـلـطة الـتــقـدیـر
 1.»ي رئیس الجمـھوریّة أو سحبھا منھ، تجدیـد الثقة ف ، ویـقـرر بكل حریة الـعـھـدة

ولكن لم . فالمجلس الدستوري  أسس رأیھ على سلطة الشعب و حریتھ في اختار ممثلیھ
یلتفت المجلس إلى مبدأ التداول الدیمقراطي على السلطة كمبدأ أساسي لتكریس الدیمقراطیة 

 .عند إغلاق العھد من جدید كما سیتضح لاحقا 2016مثلما علل رأیھ في 
V -  أما التعدیلات الدستوریة الجزائریة  :2016التعدیلات الدستوریة الجزائریة في
، فقد مست كل أبواب وفصول الدستور بما 2008فكانت أكثر شمولا من التعدیلات  2016

والمھم ھنا ما یتعلق من تلك التعدیلات التي ترتبط بالسلطة التنفیذیة . في ذلك الدیباجة
  .  العلاقة بین رئیس الجمھوریة والوزیر الأولوخاصة ما تعلق منھا ب

والتعدیلات الدستوریة  2008وبالمقارنة في ھذا الإطار بین التعدیلات الدستوریة 
  :یمكن توضیح النقاط التالیة 2016

إذا كان الوقت غیر كاف لعرض التعدیلات على الاستفتاء الشعبي، كما تم تبریره  -1
وخاصة وأن الرئاسة أسست لجنة   2016دة في فإن الوقت كاف وزیا 2008آنذاك في 

لقاء جمع مدیر دیوان الرئاسة مع  114بخصوص ذلك وتلقت اقتراحات واستقبلت أكثر من 
، وھذا یستدعي أكثر لسیاسیة والجمعیات وكفاءات وطنیةالشخصیات الوطنیة والأحزاب ا

ت بكل ھذا الزخم ویسھل وییسر موافقة الشعب على التعدیلات الدستوریة مادامت قد حظی
  ..من الإعلام والمشاورات بین السلطة والأحزاب وجمعیات المجتمع المدني

وإن طالت بعض محاور الدستور إلا أنھا كانت أقل  2008أن التعدیلات الدستوریة -2
، وقد تركزت حول السلطة التنفیذیة وخاصة العلاقة بین 2016حجما بكثیر من تعدیلات 

وكان الھدف منھا إعادة ضبط السلطة التنفیذیة وتحقیق . كومةرئیس الجمھوریة ورئیس الح
انسجام بین مكوناتھا تحت سلطة رئیس الجمھوریة مما یحقق أحد أركان النظام الرئاسي 
. المتمثل في أحادیة السلطة التنفیذیة وھیمنة رئیس الجمھوریة على مكونات السلطة التنفیذیة

بل . ل أبواب وفصول الدستور بما في ذلك الدیباجةمست ك 2016بینما التعدیلات الدستوریة 
. إن معظم مواد الدستور لحقھا التعدیل مما صعب مھمة أي متابع أو مراجع لمواد الدستور

لأنھ لا یعقل أن . وربما یكون المجلس الدستوري ھو من اقترح إعادة ترقیم مواد الدستور
وھذه التعدیلات ...وھكذا 2ومكرر 1تبقى مواده كما كانت ویضاف لھا مواد مكرر، ومكرر

الشاملة لكل محاور الدستور وإعادة ترقیم جمیع مواده تستدعي بالضرورة الاستفتاء الشعبي 
بموافقة صاحب السلطة التأسیسیة الأصلیة، ولیس الاكتفاء بالبرلمان والمجلس الدستوري كما 

 .2008و 2002حصل في تعدیلات 

                                                           
 7المـوافق1429ذي الــقـــعـــدة عــام  9م د مـــؤرّخ في /ت د .ر 08/01رأي المجلس الدستوري رقم  - 1
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ھو إضفاء نوع من الانسجام على  2008 كانت تبریرات التعدیل الدستوري    -3
السلطة التنفیذیة وتوحید مكوناتھا تحت رئاسة الجمھوریة وذلك بالقضاء على التناقض 

إذ تصبح السلطة التنفیذیة برأس واحدة على مستوى النص  .الحاصل بین الواقع والنظري
یس الجمھوریة بحیث یصبح الوزیر الأول ینفذ برنامج رئ. الدستوري كما ھي على الواقع

وینسق عمل الحكومة من أجل ذلك، وھو مثلھ مثل باقي الوزراء یتم تعیینھم من قبل رئیس 
. 79الجمھوریة إلا أن رئیس الجمھوریة یستشیر الوزیر الأول عند تعیینھ لھم طبقا للمادة 

كما شدد التعدیل على حرمان الوزیر الأول من أي استقلالیة عن رئیس الجمھوریة حتى في 
ولیس لھ أیة استقلالیة  في رئاسة اجتماعات الحكومة ولا حتى . المراسیم التنفیذیة والتعیینات

في المراسیم التنفیذیة التي أصبح یشترط فیھا موافقة رئیس الجمھوریة على ذلك طبقا للمادة 
 أنإذ أصبح كما علل المجلس الدستوري، . 2008من التعدیل الدستوري  03مطة 85

  الأوّل  الوزیر  من قبل  الدولة  وظائف  في والتعیین   التنفیذیة  ع المراسیمتوقی  إخضاع«
  للوزیر الأوّل  الحكومة  اجتماع  رئاسة  وإسناد  لرئیس الجمھوریّة  المسبقة  إلى الموافقة

إعــــادة تـنـظـــیم الـسـلــطـة الـتـنـفـیـذیـة من  «یتطلب  »الجمھوریّة  رئیس  من بتفویض
  1.»ضــمـــــان انــســجــــام أكــبــر وفعالیـة أفضــل لمھامھا«بھــــدف  »ــــداخــلالـ

وھذه التعدیلات تحقق لا محالة  خصائص أحد أركان النظام الرئاسي الذي یقتضي 
وإذا كان ھذا ھو الھدف من . خضوع جمیع مكونات السلطة التنفیذیة لرئیس الجمھوریة

؟ فقد 2016فلماذا تم التراجع عنھا في التعدیلات الدستوریة  2008التعدیلات الدستوریة 
بعد التعدیل   79ألغي من الدستور برنامج رئیس الجمھوریة الذي كانت تنص علیھ المادة 

. ینفذ الوزیر الأول برنامج رئیس الجمھوریة، وینسق من أجل ذلك، عمل الحكومة« 2008
وأصبح بعد . »عرضھ في مجلس الوزراءیضبط الوزیر الأول مخطط عملھ لتنفیذه، وی

 عملھا مخطط الحكومة تعد. الحكومة عمل الأول الوزیر ینسق«  2016التعدیل الدستوري 
بمخطط  2008فقد استبدل برنامج رئیس الجمھوریة في . »الوزراء مجلس في وتعرضھ

م كما حذفت الموافقة المسبقة لرئیس الجمھوریة عن المراسی. 2016عمل الحكومة في 
یوقع المراسیم التنفیذیة، بعد « 2008بعد ما كانت في  2016التنفیذیة للوزیر الأول في 

مما یفید منح استقلالیة أكثر للوزیر الأول في اتخاذ . »موافقة رئیس الجمھوریة على ذلك
؟ كما حذفت الفقرة 2016ثم وسعت في  2008إذن لماذا ضیقت في . المراسیم التنفیذیة
والتي تعطي لرئیس الجمھوریة سلطة تعیین نائب أو  2008دیل الدستوري المضافة في التع

  .2008من التعدیل الدستوري  07المطة 77عدة نواب للوزیر الأول المادة 

تعطیھ حق  2سلطة للوزیر الأول 2016من التعدیل الدستوري  187كما أضافت المادة 
مجلس الأمة ورئیس المجلس إخطار المجلس الدستوري مثلھ مثل رئیس الجمھوریة ورئیس 

  لم یكن لھ ذلك إلا عن طریق رئیس الجمھوریة؟؟ 2008الشعبي الوطني بینما في تعدیل 
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بحیث أصبحت أكثر ) 2008التي تم فتحھا في (كما تم التراجع عن فتح العھدة الرئاسیة 

بل  2016فلم یكتف بغلق العھدة في التعدیلات الدستوریة . 1996مما كانت علیھ في دستور 
لقد تم اعتبار غلق العھدة من المسائل التي لا یمكن لأي تعدیل أن یمسھا وذلك بوضعھا 

حالیا التي تحظر أن یقدم أي تعدیل في المستقبل یمس تلك  212سابقا   178ضمن المادة 
إعادة انتخاب رئیس الجمھوریة مرة  « :المبادئ أو المسائل الواردة في ھذه المادة منھا 

طالما تم  2008وھذا یدعو إلى التساؤل عن جدوى التعدیلات الدستوریة . » واحدة فقط
التراجع عن الكثیر منھا مما یقوي الاعتقاد أن تلك التعدیلات كانت مرتجلة ووضعت على 
عجل دون التفكر في عواقبھا، وكانت لسبب وحید ھو فتح العھدة لتمكین الرئیس من عھدة 

  .ثالثة ورابعة
لات قد تضع بعض المؤسسات كالمجلس الدستوري في حرج عندما یعلل بل إن تلك التعدی

مسألتین متناقضتین؟؟ فقد علل المجلس في رأیھ المذكور أعلاه عند عرض التعدیل 
بأن فتح العھدة لا تتعارض مع المبادئ العامة التي تحكم المجتمع  2008الدستوري 

التعدیل الدستوري متضمنا  عندما عرض علیھ القانون المتضمن 2016الجزائري، وفي 
غلق العھدة الرئاسیة علل أیضا أن ذلك لا یمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع  

 1.الجزائري
  
  

ففي النظام الرئاسي : الفصل التام أو المطلق أو الشدید بین السلطات الثلاثة :الفرع الثالث
وتنفرد السلطة  ،تنفیذ القوانینتنفرد السلطة التنفیذیة بكل ما یتعلق بالإدارة والتسییر و

المیزانیة وفرض الضرائب  التشریعیة أو البرلمان بكل ما یتعلق بوضع القوانین وإعداد
لقد تقرر مبدأ الفصل بین السلطات . ، وتستقل السلطة القضائیة بالفصل في النزاعاتوالرسوم

إذ كثیرا ما یحدث  .خاصة بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیةلمنع التداخل بینھا 
ولھذا وجب التطرق لعلاقة  .الافتئات والتداخل بین ھاتین السلطتین في الكثیر من الدول

في كل من ) ثانیا(ثم علاقة السلطة التنفیذیة بالقضائیة ) أولا( السلطة التنفیذیة بالتشریعیة
  .التعدیلات التركیة والجزائریة

                                                                                                                                        
 . الأول وزیرال أو الوطني

  .»الأمة مجلس في عضوا (3 0 ) ثلاثین أو نائبا ( 50 ) خمسین من إخطاره یمكن كما
یـھـدف إلى تكـریس مبـدأ التـداول الدیمـقراطي من خلال  2الــفـقـرة 74اعـتــبــارا أن تـعــدیل المـادة  - « - 1

 12واحــدة فــقط تجـــســیــدا لمـضــمــون الــفــقـرة تحـدید إعادة انـــتــخــاب رئــیـس الجــمــھــوریــة لمــرة 
   ، 178من الــدیــبـاجــة، وتــرســیخ ھــذا المــبـدأ بإعطائھ طابع الدیمومة من خلال إدراجھ في المادة 

ــدیمـقــراطــیـة واعــتــبــارا أن مــبــدأ الـتــداول الــدیمــقــراطي یــشــكل دعــامـة أســاســیـة من دعــائم ال - 
  ویــعــزز أسـســھـا ویضفي الدینامیكیة في الحیاة السیاسیة،

واعـتبارا بالـنتیجة، فـإن ھذه التعدیلات لا تمس الــبــتــة الــمــبــادئ الــعـــامـة الـتي تحـكم المجـتـمع  - 
 .» ...الجـزائـري وحـــقــوق الإنــســـان والمــواطن وحـــریــاتـــھــمــا

 28المـوافق  1437ربــیـع الــثــاني عــام 18م د مـــؤرخ في /ت د.ر16/01رأي المجلس الدستوري رقم 
یـــتــعـــلق بمـشــروع الـــقـــانــون المتضمّن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة،  2016ینــایــر ســنــة 

  .16- 15، ص 2016فبرایر 03، مؤرخة في 06العدد 
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لقد أدرجت التعدیلات الدستوریة التركیة : علاقة السلطة التنفیذیة بالتشریعیة :أولا
والبرلمان  مجموعة من الأحكام تنظم العلاقة بین السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمھوریة

التركي وذلك من أجل ارساء النظام الرئاسي القائم على الفصل الشدید أو المطلق بین 
في ھذا الاطار ضخمت من  وكذلك تبنت التعدیلات الجزائریة مجموعة أحكام. السلطات

  .صلاحیة رئیس الجمھوریة على حساب البرلمان كما سیتضح لاحقا
І- 2017ن التعدیلات التركیة إوفي ھذا الإطار ف :في التعدیلات الدستوریة التركیة 

 25وخفضت سن الترشح للبرلمان من . 600إلى  550رفعت عدد النواب في البرلمان من 
وأفردت البرلمان . لشباب على الترشح والإقبال على الانتخاباتالأمر الذي یشجع ا 18إلى 

فقد حظرت على رئیس الجمھوریة  إصدار مراسیم في مجال التشریع إذ . بسلطة التشریع
نصت على أنھ لا یحق لرئیس الجمھوریة إصدار مراسیم في المسائل التي ینظمھا القانون 

ص ونصت على اعتبار المرسوم بل لقد شددت التعدیلات بھذا الخصو. بشكل واضح
الرئاسي ملغى في حالة ما إذا أصدر البرلمان قانونا یتناول نفس الموضوع الذي یتناولھ 

أما فیما یتعلق بمیزانیة الدولة . وھذا حمایة لسلطة البرلمان وانفراده بسلطة التشریع. المرسوم
مة على البرلمان الذي فقد نصت التعدیلات على أن یعرض رئیس الجمھوریة المیزانیة العا

ما یتعلق بالحالات الاستثنائیة وفی. لاعتمادات والضرائب والرسومیستقل بمناقشتھا ووضع ا
والطوارئ فقد نصت التعدیلات على أن یتولى رئیس الجمھوریة إدارة ھذه الحالات ولھ حق 

طتین وھذا فصل بین السل. إعلان حالة الطوارئ ولكن وفق الشروط المحددة في القانون
فالبرلمان یتولى وضع الشروط والأحكام لإعلان حالة الطوارئ، . بخصوص حالة الطوارئ

ورئیس الجمھوریة یعلن حالة الطوارئ إذا توافرت شروطھا القانونیة ویتخذ التدابیر 
  . الضروریة المطلوبة

كما نصت التعدیلات على عدم الجمع بین عضویة الوزارة وعضویة البرلمان إذ أن 
البرلمان بمجرد تعیینھم كوزراء أو نواب لرئیس الجمھوریة یفقدون العضویة في  أعضاء

  . البرلمان
وھذا لا یعني أن ھناك إجماعا في الوسط التركي على ھذا الانتقال من النظام البرلماني 
إلى النظام الرئاسي وخاصة فیما یتعلق بسلطات رئیس الجمھوریة وعلاقتھ بالسلطات 

الاستفتاء بعض الأحزاب منھا الحزبان المعارضان الرئیسان وھما  فقد عارض. الأخرى
وأثبتت نتیجة الاستفتاء الانقسام  1.حزب الشعب الجمھوري وحزب الشعوب الدیمقراطیة

كما عارض  2.الحاصل في المجتمع التركي بسبب الفارق الضئیل بین المؤیدین والمعارضین
حیث رأى البعض . أن الدستوري والقانونيویعارض ھذا التغییر مثقفون ومختصون في الش

منھم أن ھذه التعدیلات وإن كانت تجري وفق القواعد الدستوریة فإنھا ستؤدي إلى جعل 

                                                           
: على موقع 2017مارس 03ف أحزاب المعارضة التركیة من التعدیلات الدستوریة، منشور بتاریخ مواق -  1

https://www.turkpress.co/node/31543  
على موقع  03/05/2017عمر كوش، حیثیات دخول تركیا مرحلة النظام الرئاسي، مقال منشور بتاریخ  -  2

  :الجزیرة
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2017/5/3/%D8% %8A#1  
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وتحولھ إلى نظام غیر دیمقراطي تقوده حكومة مستبدة  1.تركیا خارج النظام الدستوري تماما
تقوي من صلاحیات رئیس كما أن ھذه التعدیلات س  2).حكومة غیر حرة(لا تعبأ بالحریات 

  3.الجمھوریة وتضعف المؤسسات الأخرى في مواجھتھ
 

وتبدیدا لمخاوف الانتقال إلى النظام الرئاسي واستغلالھ من قبل رئیس الجمھوریة 
لتكریس الحكم الانفرادي والدیكتاتوري مثلما تدعیھ الأحزاب المعارضة للتعدیلات، فقد 

أجل ضبط ذلك، مجموعة من القیود لصالح البرلمان ، من 2017أقرت التعدیلات الدستوریة 
  :في مواجھة الرئیس

من التعدیلات، من خلال  06تفعیل الرقابة البرلمانیة على الوزراء طبقا للمادة  -1
وكذلك . یوما 15الأسئلة الخطیة أوالمكتوبة والتي ألزم الدستور الرد علیھا خلال 

 .یة صادرة عن الحكومةمن خلال التحقیق البرلماني على كل أفعال جنائ
لا یجوز للرئیس من خلال المراسیم الرئاسیة إجراء تعدیلات على أجزاء الدستور  -2

 .الخاصة بالحقوق العامة وحقوق الأفراد والحقوق السیاسیة
المسؤولیة الجنائیة للرئیس أمام البرلمان طبقا  2017أقرت التعدیلات الدستوریة  -3

یة من أعضائھ تقدیم اقتراح یقضي بفتح تحقیق إذ یمكن للبرلمان بأغلب. 09للمادة 
وإذا حظي الاقتراح بأغلبیة  4.یخص رئیس الجمھوریة في حالة ارتكابھ فعلا جنائیا

وفي حالة ثبوت صحة الاتھام . الثلثین یتم فتح التحقیق الجنائي لرئیس الجمھوریة
 .الجنائي لرئیس الجمھوریة  یتم إنھاء مھامھ من قبل البرلمان

ن لرئیس الجمھوریة التھرب من فتح التحقیق البرلماني بشأنھ بإعلانھ لا یمك -4
 .03مطة  09فقد منعت التعدیلات ذلك في المادة . الذھاب لانتخابات مبكرة

من التعدیلات اتخاذ قرار  11یمكن للبرلمان بأغلبیة الثلثین لأعضائھ طبقا للمادة  -5
لانتخابات  الرئاسیة والبرلمانیة وتجرى ا. بإجراء انتخابات رئاسیة وبرلمانیة مبكرة

ویستمر رئیس الجمھوریة والبرلمان في مھامھما إلى غایة . معا في نفس الوقت
  . انتخاب البرلمان الجدید والرئیس الجدید

  

                                                           
1  -«The amendments are being made in accordance with constitutional rules; the fear 
of some experts however, is that, if passed, the proposed presidential system will 
take Turkey beyond constitutionalism altogether». Bill Kissane, What Is at Stake in 
the Turkish Constitutional Referendum? The Foundation for Law, Justice and 
Society, Centre for Socio-Legal Studies and Wolfson College, University of Oxford, 
UK, 2017, Executive Summary : available at: http://eprints.lse.ac.uk/72835/. 
2 - Kerem Öktem & Karabekir Akkoyunlu, Exit from democracy:  illiberal 
governance in Turkey and beyond, Southeast European and Black Sea Studies, 
Volume 16, 2016 - Issue 4 Pages 469-480. 
3 - Orçun  Selçuk, Strong presidents and weak institutions: populism in Turkey, 
Venezuela and Ecuador, Southeast European and Black Sea Studies, Volume 16, 
2016 - Issue 4, Pages 571-589. 

  . ھ عن الخیانة العظمى فقطبینما قبل التعدیل كان یمكن متابعت -  4
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قد كرست على مستوى النص على  2017وبھذا تكون التعدیلات الدستوریة التركیة 
دید بین السلطة التنفیذیة والتشریعیة، مما الأقل كل مظاھر أو خصائص الفصل التام أو الش

ومنحت البرلمان بعض الصلاحیات . یحقق الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي
وتبدد مخاوف . تحد من انفراد رئیس الجمھوریة بالسلطة وتغولھ على باقي السلطات الأخرى

ضة للانتقال من النظام البرلماني إلى الجھات والأحزاب المناوئة للتعدیلات الدستوریة والراف
  .النظام الرئاسي

  
ІІ- أما بخصوص التعدیلات الدستوریة  :في التعدیلات الدستوریة الجزائریة

، كما تقدم لتبریرھا ھو إعادة ضبط وإن كان الھدف الأساسي منھا 2016و  2008الجزائریة 
رئیس الجمھوریة، إلا أنھا   السلطة التنفیذیة وتحقیق الانسجام بین مكوناتھا تحت سلطة

تناولت العلاقة بینھا وبین السلطات الأخرى ومست في بعض أحكامھا المتعلقة بذلك تلك 
  :العلاقة على النحو التالي

بما أن التعدیلات كانت تستھدف إعادة ضبط السلطة التنفیذیة تحت سلطة رئیس  -1
لھذا الأخیر حق تقدیم مشاریع  الجمھوریة ولم تلغ منصب الوزیر الأول فقد أبقت التعدیلات

القوانین التي تعدھا مختلف الوزارات ثم یودعھا الوزیر الأول مكتب المجلس الشعبي 
، ومكتب مجلس الأمة إذا 141و 140الوطني في المجالات المنصوص علیھا في المادة 

ذي بل إن القانون العضوي ال. 137تعلقت بالمجالات الثلاثة المنصوص علیھا في المادة 
والذي ینظم العلاقة بین البرلمان والحكومة قد  2016 التعدیلات الدستوریةنصت علیھ 

من ھذا  15فقد نصت المادة . أعطى الأولویة في التشریع للحكومة على حساب البرلمان
أن جدول أعمال دورة البرلمان یتم ضبطھ وفق ترتیب الأولویة الذي تحدده   1القانون

التي تعطي للحكومة حق استعجال قانون فیوضع في جدول  16الحكومة وكذلك المادة 
جلساتھا استشارة الحكومة بخصوص  عند ضبطتلزم كل غرفة  التي 17و المادة . الأعمال

   .ذلك
كما أبقت التعدیلات الحق لرئیس الجمھوریة في التشریع بأوامرفي المجالات التي   -2

بي الوطني أوأثناء العطل البرلمانیة تعود لاختصاص البرلمان في حالة شغور المجلس الشع
ھذا بالإضافة إلى سلطة رئیس . 2016من التعدیل  142أوفي الحالة الاستثنائیة، طبقا للمادة 

 75الجمھوریة في إصدار مشروع قانون المالیة بأمر إذا لم یوافق علیھ البرلمان في خلال 
 2016لشيء الجدید في التعدیل وا. 08مطة  138یوما من إیداعھ لدى البرلمان طبقا للمادة 

الأول أن یشرع رئیس : ھو تقیید الأوامر بشروط شكلیة تقتصر على شرطین أساسیین
وھذا القید أكید أنھ فضفاض ومتروك لتقدیره لرئیس . الجمھوریة بأوامر في مسائل عاجلة

ورة أما الشرط الثاني فیتعلق بضر. الجمھوریة دون غیره كما ھو واضح من صیاغة المادة
عرض تلك الأوامر على مجلس الدولة بصفتھ ھیئة استشاریة للحكومة فیما یتعلق بمشاریع 

                                                           
 2016غشـت سنة 25الموافق  1437ذي الـقــعـدة عـام  22مـؤرخ فـي 16-12قـانــون عـضـوي رقـم  - 1

یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملھما وكذا العلاقات الوظیفیة بینھما وبین   1999
  .2016غشت سنة 28المؤرخة في  50الجریدة الرسمیة العدد . الحكومة
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. القوانین التي تعرضھا على البرلمان، ولرئیس الجمھوریة عند إقدامھ على التشریع بأوامر
للحكومة أو لرئیس الجمھوریة لیست ملزمة من حیث الموضوع وإنما  الاستشارة سواءوھذه 

إذ تستطیع الحكومة وكذلك رئیس الجمھوریة أخذ رأي مجلس  1.ث الشكلملزمة من حی
ھذا وقد بین . الدولة في صیاغة قانون ما دون الالتزام بما ورد في رأي مجلس الدولة

المجلس الدستوري الجزائري أثناء نظره للقانون العضوي المنظم للعلاقة بین البرلمان 
رئیس الجمھوریة لیست كلھا یجب أن تعرض  أن الأوامر التي یتخذھا 12-16والحكومة 

على الرقابة البرلمانیة، وإنما تعرض على البرلمان في أول دورة لھ الأوامر التي یتخذھا 
رئیس الجمھوریة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني والتي یتخذھا في حالة العطل 

 .  الاستثنائیةولا تمتد للأوامر الأخرى كالتي یتخذھا في الحالة . البرلمانیة
أبقت التعدیلات على ما كان سائدا في الدستور الذي یحدد اختصاصات البرلمان  -3

على سبیل الحصر ویترك المجال واسعا لرئیس الجمھوریة ضمن سلطتھ التنظیمیة غیر 
 المسائل  في  التنّظیمیّة  السّلطة  الجمھوریّة  رئیس  یمارس  143 : المحددة إذ تنص المادة 

خاصة مع حصر رقابة المجلس الدستوري لعمل البرلمان دون  .للقانون  لمخصّصةا  غیر 
  2.سواه بغرض منعھ من الخروج عن الحدود المرسومة لھ دستوریا

وھذا  3.الإبقاء على سلطة رئیس الجمھوریة في التشریع عن طریق المعاھدات -4
ن المعاھدات التي على أ 150إذ نصت المادة  4.خلافا لما ھو مقرر في النظام الرئاسي

یصادق علیھا رئیس الجمھوریة حسب الشروط المنصوص علیھا في الدستور تسمو على 
والقاعدة أن رئیس الجمھوریة ھو المختص في التصدیق على المعاھدات حسب . القانون
ولكن التعدیلات أضافت بعض المجالات، التي یشترك فیھا . السابق ذكرھا 150المادة 

فطبقا لھذه المادة یصادق . 149الجمھوریة بخصوص المعاھدات، للمادة  البرلمان مع رئیس
رئیس الجمھوریة على المعاھدات والاتفاقیات المتعلقة بتلك المجالات بعد إقرارھا من كل 

مذكورة على  تأو المعاھداوالمجالات المحددة لھذه الاتفاقیات . غرفة من البرلمان صراحة
  والاتحّاد،  والتحّالف  السّلم  ومعاھدات  الھدنة،  قیّاتاتفّا«وتتمثل في . سبیل الحصر

  الأشخاص،  بقانون  المتعلقّة  والمعاھدات  الدوّلة،  بحدود  المتعلقّة  والمعاھدات
  والاتفاقات    الدوّلة،  میزانیّة  في  واردة  غیر  نفقات  علیھا  تترتبّ  التّي  والمعاھدات

                                                           
مجلة  ،2016خلوفي خدوجة، التشریع عن طریق الأوامر في ظل تعدیل الدستور الجزائري لسنة  .د -  1

- 138، ص  جامعة عباس لغرور خنشلة، 2016جوان ، 02، العدد 03،  المجلد الحقوق والعلوم السیاسیة
  . 142، ص 150

مـجـلـة الـمـجـلـس ري في اجتھاد المجلـس الـدستوري، الأمـیـن شریـط، مكـانة البرلـمان الجـزائـ. د. أ - 2
  .15ص ،37- 11ص ،2013، 01، العدد الـدستـوري

، العدد مـجـلـة الـمـجـلـس الـدستـوري محمد بوسلطان، الرقابة على دستوریة المعاھدات في الجزائر،. د .أ -  3
  .41، ص58-39، ص2013، 01

4
لایات المتحدة الأمریكیة بین الاطلاق والتقیید، مجلة البحوث في حدبي فؤاد، السلطة التشریعیة في الو -  

، 01، العدد04الحقوق والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بن خلدون تیارت، المجلد 
  .وما قبلھا 65ص ، 70- 53،ص 2018دیسمبر 
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  وبالتكامل  والشراكة  الحر  التبادل  بمناطق  المتعلقة  طرافالأ  المتعددة  أو  الثنائیة
 1.»الاقتصادي

أعضاء الغرفة الثانیة ) 1/3(الإبقاء على سلطة رئیس الجمھوریة في تعیین ثلث  -5
من قبل المجالس الشعبیة الولائیة ) 2/3(من البرلمان وھو مجلس الأمة وینتخب الثلثان

. مما یعد انتھاكا لمبدأ الفصل بین السلطات .وى الولایةوالمجالس الشعبیة البلدیة على مست
 2.ویعد انتھاكا لصفة التمثیل التي تقوم على الانتخاب الحر والمباشر لممثلي الشعب

وھذه السلطة المقررة في الدستور الجزائري لرئیس الجمھوریة في تعیین ثلث أعضاء 
سي القائم على الفصل التام أو إحدى غرفتي البرلمان یتعارض لیس فقط مع النظام الرئا

المطلق بین السلطتین، بل حتى مع النظام البرلماني القائم على التعاون بین السلطة التشریعیة 
والسلطة التنفیذیة حیث تتبادل ھاتین السلطتین في ھذا النظام  بعض مظاھر التعاون كالجمع 

والمشاركة في النقاش داخل بین عضویة البرلمان والحكومة ودخول الوزراء إلى البرلمان 
اللجان والدفاع عن سیاسة الحكومة أو الوزارة داخل البرلمان وتقدیم مشاریع قوانین 

ولم یعد في الدول الدیمقراطیة برلمانات یتم تعیین بعض أعضائھا من قبل رئیس .. وغیرھا
ریطانیا عندما كان بعض من ھذا سائدا في النظام البرلماني التقلیدي في ب. السلطة التنفیذیة

كانت العضویة في مجلس اللوردات الغرفة الثانیة في البرلمان البریطاني تتم عن طریق 
لكن ھذه . الوراثة ثم أصبحت تتم عن طریق التعیین من قبل الملكة و الوزیر الأول

ألغیت في بعض الدول الأوروبیة كالنرویج ) الغرفة الثانیة(البرلمانات الارستقراطیة 
أو تحولت إلى  مجالس منتخبة بطریقة غیر مباشرة من الشعب من قبل المجالس والسوید، 

 ..أوالمقاطعات المحلیة كما ھو الحال في فرنسا وھولندا وبلجیكا
أن یتم إلغاء  2016كان من المرتقب من التعدیلات الدستوریة الجزائریة خاصة 

ستقلال من حیث انتخابھا بكل أو تحویلھا إلى غرفة كاملة الا) مجلس الأمة(الغرفة الثانیة 
أعضائھا من قبل المجالس المحلیة ویلغى تعیین الثلث من قبل رئیس الجمھوریة، وكاملة 

أضافت للغرفة الثانیة بعض  2016ولكن التعدیلات . الصلاحیات من حیث التشریع والرقابة
وتھیئة الإقلیم التنظیم المحلي : الصلاحیات منھا اقتراح القوانین في ثلاث مجالات فقط ھي

عضوا من  30وإخطار المجلس الدستوري من قبل ). 137و 136(والتقسیم الإقلیمي المادة 
لكن المسألة الخطیرة ). 187المادة (نائبا من الغرفة الأولى  50أعضاء مجلس الأمة مقابل 

 2016التي تمس استقلال البرلمان وتھدر مبدأ الفصل بین السلطات والتي ثبتتھا التعدیلات 
تتمثل في سلطة رئیس الجمھوریة في تعیین الثلث من أعضاء مجلس الأمة، ودسترة عدد 

فبعدما كان عدد أعضاء مجلس الأمة مثل عدد أعضاء المجلس الشعبي . أعضاء مجلس الأمة
فقرة تحدد عدد أعضاء  2016الوطني یتم تحدیده عن طریق القانون أضافت التعدیلات 

                                                           
یصادق رئیس الجمھوریة « :  131لمادة ا:  1996ھذه المادة قبل التعدیلات الدستوریة كانت في دستور  -  1

على اتفاقیات الھدنة، ومعاھدات السلم والتحالف والاتحاد، والمعاھدات المتعلقة بحدود الدولـة، والمعاھدات 
المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاھدات التي تترتب علیھا نفقات غیر واردة في میزانیة الدولـة، بعد أن توافق 

  .»البرلمان صراحةعلیھا كل غرفـة من 
2
، مجلة الحقیقةمقال منشور في مكانة البرلمان بین الفقھ الدستوري والدساتیر الجزائریة، بومدین محمد، . د -  

  .91، ص 100- 73، ص 2012، دیسمبر 23العدد  ،جامعة أدرار
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بمعنى  دسترة سلطة رئیس الجمھوریة في تعیین الثلث . ولایةمجلس الأمة بعضوین عن كل 
 ).118المادة (ودسترة عدد أعضاء مجلس الأمة 

سلطة رئیس الجمھوریة وكذلك الوزیر الأول في استدعاء البرلمان للانعقاد وتمدید  -6
على أنھ یمكن أن یجتمع البرلمان في دورة غیر عادیة بمبادرة  135فقد نصت المادة . دورتھ

كما یمكنھ أن یجتمع في دورة غیر عادیة باستدعاء من رئیس . ن رئیس الجمھوریةم
أعضاء المجلس الشعبي الوطني  2/3الجمھوریة بطلب من الوزیر الأول أو بطلب من

وھذا یعد أیضا مساسا بمبدأ الفصل بین السلطات ویتعارض مع مقومات ). 135المادة(
أضافت ما یتناقض مع  2016أن التعدیلات  والأكثر من ذلك. وخصائص النظام الرئاسي

التوجھ نحو النظام الرئاسي عندما أقرت للوزیر الأول الحق في طلب تمدید الدورة العادیة 
  1.للبرلمان لأیام لإنھاء ما بقي من جدول الأعمال

وثبتتھ ھو منح رئیس  2016ومن أخطر ما نصت علیھ التعدیلات الدستوریة  -7
لس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانھا، وھذا الجمھوریة سلطة حل المج

یتعلق بالغرفة الأھم والمنتخبة مباشرة من قبل الشعب، وھذه السلطة مطلقة لرئیس 
الجمھوریة لأن القیود التي أضافتھا التعدیلات لا تعدو قیودا شكلیة تتمثل ، قبل إقدامھ على 

لغرفة الأولى ورئیس الغرفة الثانیة ورئیس ذلك، في ضرورة استشارة كل من رئیس ا
وھذه السلطة المطلقة في الحل للبرلمان أو الغرفة   2.المجلس الدستوري والوزیر الأول

الأساسیة فیھ تتعارض مطلقا مع التوجھ نحو النظام الرئاسي القائم كما سبق بیانھ على الفصل 
شعب لیمارس السلطة التنفیذیة أن التام أو الشدید بین السلطات فكیف لرئیس منتخب من ال

یملك سلطة حل سلطة تشریعیة منتخبة من قبل الشعب؟؟؟ حتى في النظام البرلماني القائم 
على التوازن بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة لا یملك رئیس الدولة سواء كان ملكا أو رئیس 

ن الحكومة أو الوزارة  أو بل إن ذلك یتم بطلب م. جمھوریة أن یحل البرلمان من تلقاء نفسھ
الوزیر الأول عندما یحصل انسداد بین الوزارة والبرلمان أوعندما  تفقد الحكومة أغلبیة في 
البرلمان نتیجة تفكك تحالف، ولم یتمكن أي حزب أو مجموعة أحزاب أو تحالف من 

جأ فیھا  إلى فھنا یدعو رئیس الدولة إلى انتخابات مسبقة یل. الحصول على أغلبیة في البرلمان
 .الشعب لاختیار البرلمان والحزب أو التحالف الذي یشكل الحكومة

ھذا بالإضافة إلى ما ثبتتھ التعدیلات الدستوریة في حل المجلس الشعبي الوطني بقوة 
فقد نص الدستور على أن . الدستور إذا لم یوافق على مخطط عمل الحكومة للمرة الثانیة

الحومة على المجلس الشعبي الوطني، وفي حالة عدم  یعرض الوزیر الأول مخطط عمل
مصادقة المجلس على المخطط یقدم الوزیر الأول استقالتھ لرئیس الجمھوریة الذي لھ حق 
. تعیین وزیر أول آخر یقوم بإعداد مخطط عمل الحكومة ویعرضھ مرة أخرى على المجلس 

                                                           
 لغرض معدودة لأیام العادیة الدورة تمدید طلب الأول الوزیر یمكن«:  135طبقا للفقرة الثانیة من المادة  -  1

  .»الأعمال جدول في نقطة دراسة من الانتھاء
  إجراء  أو  الوطنيّ،  الشّعبيّ   المجلس  حلّ   یقرّر  أن  الجمھوریةّ  رئیس  یمكن« :147المادةّ تنص  -  2

  وطنيّ،ال  الشّعبيّ   المجلس  ورئیس  الأمّة،  مجلس  رئیس  استشارة  بعد  أوانھا،  قبل  تشریعیّة  انتخابات
  .   الأول  والوزیر    الدستوري،  المجلس  ورئیس
   .» أشھر ( 3 ) ثلاثة أقصاه أجل في الحالتین كلتا في الانتخابات ھذه وتجري



 
EL - HAKIKA (the Truth) Journal 

 for Social and Human Sciences 

  مجلة الحقیقة

      للعلوم الاجتماعیة والانسانیة

Volume 18 Issue 01 March 2019 

(Issue 48 of the previous sequence) 

ISSN: 1112-4210 

EISSN: 2139-2588 

  2019مارس  01 عدد 18مجلد 

 )من التسلسل السابق  48العدد (
 

 

 

 

 

18 
 

ل الحكومة یحل وجوبا طبقا وفي ھذه الحالة إذا لم یوافق المجلس الشعبي على مخطط عم
وھذا الإجراء لا یتعارض مع النظام الرئاسي فحسب، بل حتى مع . 96-  93للمواد من 

وھذا الحكم یجسد التناقض الصارخ في . النظام البرلماني القائم على التعاون والتوازن
یفید  فمن جھة یقر الدستور انتخاب رئیس الجمھوریة من قبل الشعب مما. الدستور الجزائري

وھذا یستلزم . أنھ انتخب على أساس برنامج یجب أن یجسده ھو ویتحمل نتائجھ أمام الشعب
ومن جھة . أیضا أن یكون رئیس الجمھوریة ھو رئیس الحكومة كما یقتضیھ النظام الرئاسي

أخرى ینص الدستور على مخطط عمل للحكومة تستقیھ من برنامج رئیس الجمھوریة لأنھ 
وھنا فقط (ویشترط الدستور عرض مخطط عمل الحكومة على البرلمان . ھو الذي یعینھا

للمصادقة علیھ وتزكیتھ وھذا یتلاءم مع النظام البرلماني ) المجلس الشعبي الوطني
ویتعارض مع النظام الرئاسي؟ ومن جھة ثالثة إذا لم یحظ مخطط عمل الحكومة على موافقة 

س من خصائص لا النظام الرئاسي ولا حتى المجلس الشعبي للمرة الثانیة یحل؟؟ وھذا لی
النظام البرلماني؟ فھنا الدستور وازن بین حكومة الرئیس والبرلمان أو بین إرادة الرئیس 

ففي العرض الأول لمخطط عمل الحكومة رجح الدستور كفة البرلمان وفي . وإرادة البرلمان
ئیس منتخب من قبل الشعب وھذا خطأ لأن الر. الثاني رجح كفة الحكومة أو إرادة الرئیس

منتخب أیضا من الشعب؟ فكلاھما الرئیس والبرلمان یمثلان إرادة ) المجلس(والبرلمان 
والمنطق أن لا تتعارض إرادة الشعب الممثلة في الرئیس مع إرادة الشعب الممثلة . الشعب

مثل لھذا وھل یعقل أن تتعارض إرادة الشعب مع إرادة الشعب؟ ولھذا فالحل الأ. في البرلمان
التناقض ھو الذھاب إلى النظام الرئاسي، بحیث ینتخب رئیس الجمھوریة من قبل الشعب 
لتنفیذ برنامجھ ولیس لتعیین حكومة غیر منتخبة لتنفیذ مخطط عمل؟ ومن جھة أخرى فإن 
البرلمان أیضا منتخب من قبل الشعب لا لیحل من قبل الرئیس بل لیتولى سلطة التشریع فعلیا 

. ومن ثم لا تعارض طالما أن مجال  كل واحد منھما مختلف عن الآخر. ن الشعبنیابة ع
فمجال رئیس الجمھوریة تمثیل إرادة الشعب في السلطة التنفیذیة ومجال البرلمان تمثیل إرادة 

  .الشعب في السلطة التشریعیة

ة بین أما بخصوص العلاق :والسلطة القضائیة السلطة التنفیذیةبین علاقة في ال :ثانیا
وكما ھو معمول بھ في النظام الرئاسي وخاصة الأمریكي فإن  والسلطة القضائیة التنفیذیة

. سلطة البرلمانكذلك عن أعضاء السلطة القضائیة مستقلون عن سلطة رئیس الجمھوریة و
غیر أن الدستور الأمریكي . فالقضاة في أمریكا ینتخبون من قبل الشعب وغیر قابلین للعزل

تعیین قضاة المحكمة ) مجلس الشیوخ(لجمھوریة بالاشتراك مع البرلمان منح رئیس ا
فإذا حصل شغور في عضویة المحكمة یتم تعیین القاضي فیھا من قبل رئیس . الاتحادیة العلیا

فالنظامان التركي والجزائري من حیث . الجمھوریة ومصادقة مجلس الشیوخ على ذلك
حیث في النظام الأمریكي لكل ولایة دستورھا ینظم . القضاء یختلفان عن النظام الأمریكي

. قضاءھا وسلطاتھا وإن كان القاسم المشترك بین الولایات انتخاب القضاة من قبل الشعب
ار القضاة والقائم على وجود بینما في تركیا والجزائر یأخذان بالنظام الأوروبي بالنسبة لاختی

مجلس أعلى للقضاء یشرف على تعیین وترقیة ومحاسبة القضاة ویضمن استقلال السلطة 
  .القضائیة عن السلطتین التنفیذیة والتشریعیة
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І- لقد استجاب المؤسس الدستوري التركي للانتقادات  :في التعدیلات التركیة
فأدخل اصلاحات بموجب  1سلطة القضائیةالأوروبیة حول تدخل السلطة التنفیذیة في ال

مست على الخصوص المجلس الأعلى للقضاء الذي یشرف على  2010التعدیلات الدستوریة 
 07المسار المھني للقضاة واستقلال القضاء بحیث أصبح أكثر دیمقراطیة وتم توسیھ من 

عن القضاء عضوا ینتخب أغلبھم من الھیئات القضائیة المختلفة سواء  22أضاء فقط إلى 
أعضاء فقط من أعضاء ھیئة التدریس  04العادي أو الاداري ویختار رئیس الجمھوریة 

اصلاحات على المحكمة  2010كما أدخلت تعدیلات  2.المتخصصین في القانون والمحامین
جزبا في فترة  20الدستوریة التي كانت توصف بمقبرة الأحزاب والتي أدت إلى غلق حوالي 

لتشمل عضوا وتنوعت العضویة فیھا  17إلى  11فتم توسیع أعضائھا من . التسعینات فقط
أعضاء من مختلف الھیئات القضائیة العلیا والمحامین وأعضاء ھیئة التدریس، مع التشدید 
في شروط الأعضاء بحیث یشترط في أعضاء ھیئة التدریس أن یكونوا متحصلین على لقب 

سنة خبرة في المحاماة، وبالنسبة للموظفین أن  20ن أستاذ أو أستاذ مساعد، وبالنسبة للمحامی
سنة في الخدمة العامة، وبالنسبة للمدعین  20یكونوا قد أكملوا تعلیمھم العالي ومارسوا 

ومن أجل ضمان استقلال   3.سنة 20العامین والقضاة من الفئة الأولى ألا تقل خبرتھم عن 
تضییق الاختصاص كما تم   4.ىالمحكمة نص على عدم إعادة انتخاب العضو مرة أخر

محكمة الاستئناف العسكریة والمحاكم الإداریة العسكري بإلغاء المحاكم العسكریة وخاصة 
العسكریة العلیا وتعمیم القضاء المدني على كل مستویات الدولة كما ھو معمول بھ في الدول 

ي السلطة القضائیة ورغم ھذه الاصلاحات الایجابیة ف 5.الدیمقراطیة في الاتحاد الأوروبي
أعضاء بطریق غیر مباشر لأعضاء المحكمة الدستوریة إلا  03ومنح البرلمان سلطة اختیار 

عضوا من أعضاء  17من أصل   14أنھ یؤخذ علیھا سیطرة رئیس الجمھوریة في اختیار
أعضاء منھا بطریق مباشر والباقي بطریق غیر مباشر من بین  04:المحكمة الدستوریة 

الھیئات القضائیة العلیا والمحامین وأعضاء ھیئة التدریس، تقدم بھا مختلف ترشیحات ت

                                                           
مقال منشور بتاریخ ) 02- 01ص (محمد حسن القدوّ،  الإصلاحات الدستوریة في تركیا بعد الانقلاب الفاشل، - 1

  :على موقع 04/09/2016
http://www.turkpress.co/node/25644    

    20:15  24/11/2017تم الاطلاع علیھ بتاریخ 
حصاد التغیر : الثورة الصامتة): ترجمة من التركیة لكتاب(أحمد سامي العایدي، ،. طارق عبد الجلیل و د. د -  2

، إصدارات مستشاریة النظام العام والأمن، الطبعة الثانیة، )2012-2002(والتحول الدیمقراطي في تركیا 
  .71- 70، ص 2013نوفمبر 

، ترجمة المؤسسة الدولیة 2011شاملا تعدیلاتھ لغایة عام  1982من دستور تركیا الصادر عام  146المادة  -  3
  PDF 27/07/2017:ة للدیمقراطیة والانتخابات؛ تحدیث مشروع الدساتیر المقارنة، أنشئ الملف بصیغ

21:07.  
. ینُتخب أعضاء المحكمة الدستوریة لفترة اثني عشر عاما،ً ولا تجوز إعادة انتخابھم": 147تنص المادة  -  4

وینظِّم القانون تعیین الأعضاء الذین . ویتقاعد أعضاء المحكمة الدستوریة عند تجاوزھم سن الخامسة والستین
ل بلوغھم سن التقاعد الإلزامي في مناصب أخرى، والأمور المتعلقة تنتھي فترة خدمتھم في المحكمة قب

  .السالف الذكر 1982من دستور تركیا الصادر عام ". بوضعھم الوظیفي
  .02- 01محمد حسن القدوّ، المرجع السابق، ص  - 5
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وحرمان البرلمان من اختیار أعضاء بصفة مباشرة كما ھو حاصل في الكثیر من الدول 
    1.الأوروبیة

ІІ-  وكما سبق بیانھ في التعدیلات التركیة من اشتراك رئیس : الجزائریةفي التعدیلات
، فإن التعدیلات ءلقضاالأعلى لن في اختیار بعض أعضاء المجلس الجمھوریة والبرلما

من استقلال السلطة القضائیة  1996الدستوریة الجزائریة وإن ثبتت ما كان سائدا في دستور 
أعضاء عن السلطة التشریعیة، فلا یوجد أي تدخل من البرلمان سواء في اختار القضاة أو 

فقد أوردت تلك . یس كذلك بالنسبة للسلطة التنفیذیة، بینما الأمر لءلقضاالأعلى لالمجلس 
التعدیلات مجموعة من الأحكام  تجسد تدخل وتأثیر السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس 

  :الجمھوریة في السلطة القضائیة على النحو التالي
على أن رئیس الجمھوریة ضامن  2016النص الصریح في التعدیلات الدستوریة   -1

التي تعتبر أول مادة ضمن  156لقضائیة طبقا للفقرة الثانیة من المادة استقلال السلطة ا
وھذا یتعارض مع مبدأ الفصل بین السلطات . الفصل الثالث المتعلق بالسلطة القضائیة

التي تھدف إلى تركیز  2016و  2008ویتعارض مع التوجھ المحدد للتعدیلات الدستوریة 
فبینما كان رئیس الجمھوریة في الفلسفة الأساسیة . ةالسلطة التنفیذیة في ید رئیس الجمھوری

الحكومة والبرلمان والقضاء وھي نفس فلسفة :حكما بین السلطات الثلاثة  19892لدستور 
إلا أن التعدیلات المذكورة نحت نحو ضبط السلطة التنفیذیة وتركیزھا في ید . 1996دستور 

الحكومة واستبدالھ بوزیر أول رئیس الجمھوریة بإلغاء منصب رئیس الحكومة ومجلس 
. یخضع مطلقا لرئیس الجمھوریة، مما یجعل رئیس الجمھوریة ھو السلطة التنفیذیة نفسھا

وھذا . فكیف یضمن استقلال القضاء عن نفسھ؟؟ إلا إذا تم التسلیم بنزاھة الرئیس وعدم خطئھ
ة عن الرقابة الذاتیة یتنافى مع الدیمقراطیة الحدیثة التي لا تفترض ذلك بل تضع آلیات بعید

منھا مبدأ الفصل بین السلطات الذي یقتضي على الأقل من ناحیة النص الدستوري، فضلا 
عن المضمون، استقلال كل سلطة عن الأخرى من الناحیة العضویة ومن الناحیة 

وما وجدت الدساتیر إلا لضبط وتقیید السلطة دون النظر إلى طبیعة الأشخاص . الموضوعیة
بحیث تلتزم كل سلطة باختصاصھا المحجوز لھا دون مشاركة أیة سلطة . اشرونھاالذین یب

الحقوق  في حمایة ساسیةوخصوصا السلطة القضائیة نظرا لوظیفتھا الأأخرى لھا في ذلك، 
 3.والحریات

وربما وجود ھذا النص في الدستور الجزائري ھو تقلید للدستور الفرنسي الذي ینص في 
ولكن الدستور . یس الجمھوریة ھو حامي استقلالیة السلطة القضائیةعلى أن رئ 64المادة 

كما أنھ لم ینص على أن رئیس . الفرنسي نص في نفس المادة على عدم إمكانیة عزل القضاة

                                                           
  .72المرجع السابق، ص  سامي العایدي، أحمد. دعبد الجلیل و  طارق. د -  1
 01في  المؤرخة 09رقم الجریدة الرسمیة  1989فبرایر 23باستفتاء شعبي في  الصادر 1989دستور  -  2

  .1989مارس 
، مجلة القانوندراسة تطبیقیة على الدستور الجزائري،  - علیان بوزیان، الھندسة الدستوریة الحدیثة. د.أ - 3

  .31، ص 46- 18، ص 2016، جوان 06، العدد05المجلد المركز الجامعي أحمد زبانة بغلیزان،
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وبالرجوع لأول دستور جزائري بعد  1.الجمھوریة ھو رئیس المجلس الأعلى للقضاء
نھ القانون و المجلس الأعلى للقضاء استقلال القضاء یضم أنالاستقلال كان ینص على 

 2.ولیس رئیس الجمھوریة

عدم النص على  قاعدة أو مبدأ عدم عزل القاضي كما في التعدیلات الدستوریة  -2
وھذه من أكبر ضمانات استقلال القاضي إذ یشعر . وكما في الدستور الفرنسي 2017التركیة 

أما الاكتفاء بالنص .  یة عزلھ من منصبھالقاضي بالاطمئنان بأنھ لا توجد أیة سلطة لھا امكان
على أن القاضي محمي من كل أشكال الضغوطات والتدخلات وأن قاضي الحكم غیر قابل 
للنقل، فھذا غیر كاف طالما أنھ لا توجد ضمانات وآلیات تجسد استقلال القاضي من حیث 

ل ھذا المجلس الجھة التي تعینھ ومن حیث المجلس الذي یشرف على مساره المھني واستقلا
 . من حیث تكوینھ وعملھ عن السلطة التنفیذیة كما یتضح لاحقا

النص الصریح على أن رئیس الجمھوریة ھو رئیس المجلس الأعلى للقضاء طبقا  -3
وھذا لا یھدر فقط مبدأ الفصل بین السلطات، وإنما یجعل القضاء لیس سلطة . 173للمادة 

ربما قبل . لجمھوریة رئیس السلطة التنفیذیةمستقلة فحسب، وإنما ھیئة تابعة لرئیس ا
كان یمكن قبول ذلك على اعتبار أنھ كان ینظر إلى  2016و  2008التعدیلات الدستوریة 

مركز رئیس الجمھوریة على أنھ حكم بین السلطات وحامي الدستور وضامن استقلال كل 
ا وفلسفتھا ومبرراتھا أما بعد التعدیلات الأخیرة التي تمحورت منطلقاتھ. سلطة عن الأخرى

ومحتوى موادھا حول إفراد رئیس الجمھوریة بالسلطة التنفیذیة وانفراده بھا، فلم یعد مقبولا 
دستوریا ومنطقیا وحتى نظریا على الأقل أن یكون رئیس الجمھوریة ھو نفسھ السلطة 

كما تنص  التنفیذیة وھو رئیس السلطة القضائیة باعتباره رئیس المجلس الأعلى للقضاء الذي
یتولى تعیین القضاة ونقلھم ویفصل في مسارھم المھني  ویسھر على انضباطھم  174المادة 

وھذا النص في الدستور الجزائري جعل  3.تحت رئاسة الرئیس الأول للمحكمة العلیا

                                                           
 یساعده القضائیة، السلطة استقلالیة حامي ھو الجمھوریة رئیس« :من الدستور الفرنسي  64تنص المادة  -  1
 .للقضاء الأعلى المجلس ذلك في

 .للقضاة الأساسي النظام عضوي قانونٌ  یحدد
أكتوبر  4النص الكامل لدستور الجمھوریة الخامسة والصادر في : الدستور الفرنسي .»القضاة عزل یمكن لا

المترجم للغة العربیة والمنشور  2008جویلیة سنة  23وحتى آخر التعدیلات التي طرأت علیھ في  1958سنة 
  : على الموقع الرسمي للمجلس الدستوري الفرنسي

https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/arabe/constitution_arabe.pdf 

  . لا یخضع القضاة في ممارستھم لوظائفھم إلا للقانون و لمصالح الثورة الاشتراكیة« -  2
من الدستور الجزائري   62المادة . »استقلالھم مضمون بالقانون و بوجود المجلس الأعلى للقضاء    

1963.  
 ونقلھم، القضاة، تعیین القانون، یحددّھا التّي للشّروط طبقا للقضاء، الأعلى المجلس یقرّر : 174 المادةّ -  3

 .الوظیفيّ  سلّمھم وسیر
 الأوّل الرّئیس رئاسة تحت القضاة، انضباط رقابة وعلى للقضاء، الأساسيّ  القانون أحكام احترام على ویسھر

  .للمحكمة العلیا
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الصحافة ووسائل الإعلام عموما یطلقون على رئیس الجمھوریة وصف القاضي الأول في 
   2.مثقفون وحتى رؤساء أحزاب ل الإعلام فقط بل أیضا، ولیس وسائ1البلاد

وحتى مع التوجھ نحو النظام الرئاسي كما في الولایات الأمریكیة أو كما في التعدیلات 
فإنھ لا ینبغي إفراد رئیس الجمھوریة بذلك، بل لابد من مشاركة  2017الدستوریة التركیة 

كما ھو الحال  3.ء المشرف على القضاةلقضاالأعلى لمجلس الالبرلمان في اختیار أعضاء 
على الأقل في الدستور الفرنسي الذي كثیرا ما استوحت منھ الدساتیر الجزائریة أحكامھا، إذ 

ار أعضاء ییعطي ھذا الدستور لكل من رئیس الجمھوریة ورئیسي غرفتي البرلمان حق اخت
ي بالإضافة إلى الأعضاء من الدستور الفرنس 65إذ تنص المادة . في المجلس الأعلى للقضاء

شخصیات مؤھلة لا تنتمي ) 06(المنتخبین من القضاة في المجلس الأعلى للقضاء ھناك ست 
لا إلى القضاء ولا إلى البرلمان ولا إلى الجھاز الإداري یتولى رئیس الجمھوریة ورئیس 

بالإضافة إلى ) 02(الجمعیة الوطنیة ورئیس مجلس الشیوخ تعیین كل منھم شخصیتین
اشتراط الدستور في نفس المادة ضرورة خضوع التعیینات المقدمة من رئیسي الغرفتین إلى 

   . رأي اللجنة الدائمة المختصة في كل غرفة
والأولى أن یترك اختیار أعضاء المجلس للقضاة أنفسھم بحیث یتم انتخاب أعضاء 

كون القضاء سلطة المجلس من مختلف أسلاك ودرجات ومحاكم الھیئات القضائیة، إذ بھذا ی
 .  مستقلة فعلا

على المناصب العلیا في القضاء التي  2016النص الجدید في التعدیلات الدستوریة  -4
أي دسترة سلطة رئیس الجمھوریة في التعیین في . یختص رئیس الجمھوریة بالتعیین فیھا

ضمن  78ینص في المادة  1996كان الدستور الجزائري  ! المناصب العلیا للقضاء
رئیس :.. یعین رئیس الجمھوریة في الوظائف والمھام الاتیة: حیات رئیس الجمھوریةصلا

وھو المنصب الوحید الذي كان رئیس الجمھوریة یعین فیھ دستوریا ) 4مطة (مجلس الدولة 
ورئیس مجلس الدولة ھو أعلى منصب في القضاء . في الوظائف العلیا للسلطة القضائیة

خرى في القضاء سواء القضاء الإداري أو القضاء العادي بما الإداري، وباقي المناصب الأ
ولكن القانون العضوي المتضمن . فیھا رئیس المحكمة العلیا لم ینص علیھا في الدستور 

على المناصب النوعیة في السلك  49نص في المادة   2004القانون الأساسي للقضاء لعام 
علیا ورئیس مجلس الدولة والنائب العام لدى القضائي والتي تشمل الرئیس الأول للمحكمة ال

المحكمة العلیا ومحافظ الدولة لدى مجلس الدولة ورئیس مجلس قضائي ورئیس محكمة 

                                                           
  : اختتام السنة القضائیة في غیاب القاضي الأول للبلاد، جریدة الشروق، منشور في موقعھا -  -  1

https://www.echoroukonline.com/%D8  
  .2013/07/15تم الاطلاع علیھ بتاریخ  

ساحلي یدعم ترشح المرأة لمنصب : مثل الدكتور بلقاسم ساحلي الأمین العام لحزب التحالف الوطني -  2
  .04، ص2013جوان 09المؤرخة في  1455دد  القاضي الأول في البلاد، جریدة الجزائر الجدیدة، الع

3
وق والعلوم قمجلة البحوث في الح، الإصلاحرشید جیلالي، القضاء في الجزائر بین استقلالیة ومتطلبات  - 

ص  ،2018دیسمبر  ،01، العدد04المجلد  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بن خلدون تیارت،السیاسیة
  .313، و311، ص 299-319
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وكل ھؤلاء  1.إداریة ونائب عام لدى مجلس قضائي ومحافظ دولة لدى محكمة إداریة
رئاسي دون  یعتبرون الصف الأول في الھیئات القضائیة ولھذا یتم تعیینھم بموجب مرسوم

بینما الصف الثاني من المناصب وھم نواب ھؤلاء . استشارة المجلس الأعلى للقضاء
بالإضافة إلى رؤساء الغرف بالمحكمة العلیا ومجلس الدولة  49المذكورین في المادة 

والمجالس القضائیة والمحاكم الإداریة وقاضي تطبیق العقوبات ورئیس محكمة ووكیل 
حقیق یتم تعیینھم أیضا بمرسوم رئاسي ولكن بعد استشارة المجلس الجمھوریة وقاضي الت

كما اشارت المادة في الفقرة . من القانون العضوي المذكور 50الأعلى للقضاء طبقا للمادة 
بمعنى أن . الأخیرة منھا على أن یتم تحدید كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم

 .ییر وكیفیات تطبیق تلك المادةالسلطة التنفیذیة ھي التي ستبین معا

. والأخطر من ذلك كلھ ھو دسترة تلك التعیینات بعدما كان ینص علیھا القانون فقط
یعین رئیس الجمھوریة ضمن سلطاتھ في  2016إذ أصبح بموجب التعدیلات الدستوریة 

وري وقد علل المجلس الدست. الرئیس الأول للمحكمة العلیا، ورئیس مجلس الدولة 92المادة 
أن ذلك لا یمس باي  حینما أحیل علیھ مشروع التعدیل الدستوري قبل عرضھ على البرلمان

كیفیة التوازنات الأساسیة للسلطات والمؤسسات الدستوریة على اعتبار أن النص في 
یدعم المكانة الأساسیة «الدستور على تعیین رئیس الجمھوریة لرئیس المحكمة العلیا 

كن لم یبین المجلس كیف یدعم التعیین المكانة الأساسیة للمحكمة؟ و إذا ول  2.»للمحكمة العلیا
كان التعیین بمرسوم من قبل رئیس الجمھوریة یدعم المكانة للمنصب أو الھیئة على حد 
تعلیل المجلس الدستوري فلینص أیضا في الدستور على تعیین النواب بمرسوم بعد انتخابھم 

بین السلطات في ھذا الشأن؟ ألا یعد ذلك انتھاكا صارخا  من قبل الشعب؟؟ وأین مبدأ الفصل
لھذا المبدأ؟؟ وإھدارا لاستقلال السلطة القضائیة؟؟ بل إن ذلك یجعل الھیئات القضائیة بھذا 

وكان على المجلس الدستوري أن یعلل بأن ھذا النص یمس . النص جزء من السلطة التنفیذیة
لأن تعیین رئیس الجمھوریة لرئیسي . الدستوریة بالتوازنات الأساسیة للسلطات والمؤسسات

أعلى ھیئتي القضاء العادي والقضاء الإداري یجعل بالتبعیة كافة الھیئات القضائیة التابعة 
وكما نص . وبھذا الشكل لا معنى للدستور أصلا. لھما تابعة وخاضعة للسلطة التنفیذیة

منھ على أن كل  16ة في المادة الإعلان الفرنسي للحقوق الإنسان عقب الثورة الفرنسی
مجتمع لا یؤمن ویضمن الضمانات للحقوق، ولا یتم تحدید الفصل بین السلطات لا دستور 

  3.لھ

                                                           
، یتضمن 2004سبتمبر سنة  06الموافق  1425رجب عام  21مؤرخ في  11-04قانون عضوي رقم  -  1

- 04والقانون العضوي رقم . 2004سبتمبر 08الصادر في  57الجریدة الرسمیة العدد. الأساسي للقضاءالقانون 
لى للقضاء ، یتعلق بتشكیل المجلس الأع2004سبتمبر سنة  06الموافق  1425رجب عام  21في مؤرخ  12

  .2004سبتمبر 08الصادر في  57الجریدة الرسمیة العددوعملھ وصلاحیاتھ 
، یتعلق بمشروع 2016ینایر  28الموافق  1437ربیع الثاني  18م د المؤرخ في /ت د.ر 16/01الرأي رقم  -  2

  القانون المتضمن التعدیل الدستوري
3 - Art. 16. -  
«Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation 
des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution». 
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تنص  92فقرة ضمن المادة  2016إضافة إلى ذلك أدرجت التعدیلات الدستوریة  
 نونقا یحدد أعلاه، 5 و 4 الفقرتین في علیھا المنصوص الوظائف على وزیادة«: على أنھ
وبموجب ھذه الفقرة  .»الجمھوریة رئیس فیھا یعیّن الأخرى التي القضائیة الوظائف عضوي

الجدیدة في الدستور سیصدر القانون العضوي لاحقا یحدد الوظائف القضائیة التي سیتولى 
رئیس الجمھوریة التعیین فیھا دون الرجوع إلى المجلس الأعلى للقضاء ولن تكون أقل من 

بحیث . 2004تحدیدھا في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء تلك التي تم 
تشمل الفئة الأولى من المناصب القیادیة في الھیئات القضائیة وربما یضاف لھا الفئة الثانیة 

ھذا قبل . التي كان القانون العضوي المذكور یشترط مداولة من المجلس الأعلى للقضاء
أما بعد التعدیلات التي دسترت حق رئیس الجمھوریة في  2016التعدیلات الدستوریة 

التعیین، فالمؤكد أنھا تشمل الكثیر من الفئات وعلى الأقل الفئة الأولى والثانیة من قیادات 
من الدستور حتى بعد التعدیلات  174وھذا یتناقض مع ما ورد في المادة . الھیئات القضائیة

 یحددّھا التّي للشّروط طبقا للقضاء، الأعلى المجلس یقرّر «تنص على أن التي 2016
إذن كیف یمكن التوفیق بین حق  .»الوظیفيّ  سلمّھم وسیر ونقلھم، القضاة، تعیین القانون،

وبین سلطة  92رئیس الجمھوریة في التعیین في الوظائف العلیا في القضاء طبقا للمادة 
 ؟؟174للمادة  المجلس الأعلى في تعیین القضاة ونقلھم وسیر سلمھم طبقا

كما أن منح رئیس الجمھوریة سلطة التعیین في الوظائف العلیا للقضاء لا یجسد   
تبعیة القضاء للسلطة التنفیذیة فقط، بل ویعصف بمبدأ الفصل بین السلطات ومبدأ استقلالیة 
القضاء ویھدر الدستور ویعزز سیطرة رئیس الجمھوریة لیس على السلطة التنفیذیة فحسب، 

طرتھ على السلطة التشریعیة وسیطرتھ على السلطة القضائیة ولا یخضع في المقابل بل سی
وھذا .  1لأیة رقابة ویتخذ القرارات في كل شؤون الدولة، ویراقب كل الھیئات ولا یراقبھ أحد

یجعل النظام الجزائري أبعد عن النظام الرئاسي وعن النظام البرلماني أو المختلط أو ما 
علیھ البعض  ھ الرئاسي، وأقرب إلى النظام الفردي أو الشمولي أو ما یطلقیسمى النظام شب
ویصبح الحدیث عن النظام الرئاسي في الجزائر كما یریده البعض یقتصر . النظام الرئاسوي

على زیادة إعطاء رئیس الجمھوریة صلاحیات وسلطات بلا قیود وبلا مسؤولیة أو رقابة ولا 
إلا من خلال رئیس الجمھوریة دون النظر إلى الأركان ینظرون إلى النظام الرئاسي 
والمتمثلة في برلمان قوي یستطیع محاسبة الرئیس وكبار  2والعناصر الأخرى لھذا النظام

                                                                                                                                        
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-
constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/declaration-des-droits-de-l-homme-
et-du-citoyen-de-1789.5076.html 

 ،مجلة المفكر - النظام الجزائري- مخطط الدستوري لأغراض التنمیة السیاسیة لنظام الحكملوشن دلال، ال - 1
  .389ص ، 405- 381ص ، 2012 لشھر نوفمبر ،08، العدد 07المجلد  جامعة محمد خیدر بسكرة،

، الأھرام، مجلة الدیمقراطیةوحكایة النظام الرئاسي،  1996مراجعة دستور : صالح بلحاج، الجزائر. د -  2
  : ، متوفر على الانترنت على الرابط التالي39العدد 

http://democracy.ahram.org.eg/News/155/Subscriptions.aspx  
  19:04على الساعة  24/02/2018تم الاطلاع علیھ بتاریخ 
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في القرارات ) مجلس الشیوخ(المسؤولین عن طریق الاتھام الجنائي، ومشاركة البرلمان 
لمسؤولین والتصدیق على المصیریة التي یتخذھا رئیس الجمھوریة كتعیین كبار ا

وقضاء مستقل وقوي على رأسھ المحكمة العلیا الفدرالیة التي تتولى تفسیر .. المعاھدات
  . الدستور والرقابة على دستوریة القوانین والقرارات التي یتخذھا رئیس الجمھوریة

  
  خاتمة

 2016و 2008من خلال دراسة وتحلیل التعدیلات الدستوریة الجزائریة 
  :یمكن إبراز النتائج التالیة 2017و  2007مع التعدیلات التركیة ةبالمقارن

ھناك رؤیة واضحة أو استراتیجیة محددة للوصول بالإصلاحات في التعدیلات التركیة  -1
فقد تم تعدیل الدستور . إلى أھدافھا وخاصة تغییر النظام من البرلماني إلى الرئاسي

وھذه أول خطوة . مباشرة من قبل الشعب لیتم انتخاب رئیس الجمھوریة  2007التركي في
ثم جاءت . وتعد مرحلة انتقالیة من النظام البرلماني إلى الرئاسي. نحو النظام الرئاسي

لتحقیق باقي أركان النظام الرئاسي  2017الخطوة الثانیة في التعدیلات الدستوریة سنة 
ان یفترض أن تكون ثم المرحلة الأخیر ك. على المستوى الدستوري أو على مستوى النص

بعد الانتخابات الرئاسیة والبرلمانیة في آن واحد، لكي تتحقق المرحلة الأخیرة  2019سنة 
 .  وھي مرحلة التطبیق الفعلي للنظام الرئاسي

لإضافة اللغة  2002فقد تم تعدیل الدستور فجأة في . أما في الجزائر فلم یكن الأمر كذلك -2
لإعادة  2008السرعة كذلك تم تعدیل الدستور في  الأمازیغیة كلغة وطنیة، وعلى وجھ

ضبط السلطة التنفیذیة وتوحیدھا من حیث الھرم تحت سلطة رئیس الجمھوریة بإلغاء 
منصب رئیس الحكومة وإلغاء مجلس الحكومة لتصبح الحكومة من الناحیة النظریة 

ستوى السلطة وكذلك الفعلیة والواقعیة برأس واحد ھو رئیس الجمھوریة مما یحقق على م
ھو الفصل الجامد أو  أخیروبقي ركن . أركان النظام الرئاسي ركنا آخر منالتنفیذیة 

وكان یتوقع حسب . المطلق بین السلطات وخاصة بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة
ولكن سرعان ما . ھذا التوجھ والاستراتیجیة أن یتحقق ذلك في التعدیلات اللاحقة لھا

ه الفكرة أو الرؤیا نحو إعادة بعض الصلاحیات التي انتزعت من رئیس تراجعت ھذ
الحكومة أو الوزیر الأول فقد تم إلغاء شرط موافقة رئیس الجمھوریة على المراسیم 

وتم إلغاء سلطة تعیین رئیس الجمھوریة لنواب . التنفیذیة التي یتخذھا الوزیر الأول
ار المجلس الدستوري مثلھ في ذلك مثل وأعطي الوزیر الأول حق إخط. للوزیر الأول

 .رئیس الجمھوریة ورئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني
النظام الرئاسي وھو وجود رئیس  أركان تحقیق أول ركن منسبق في ألقد كانت الجزائر  -3

 1963دستور جزائري الجمھوریة منذ أو فرئیس . جمھوریة منتخب من قبل الشعب
بینما في تركیا كان . قبل الشعب واستمر الأمر في كل الدساتیر اللاحقة ینتخب مباشرة من

، وتحقق ھذا الركن او 2007رئیس الجمھوریة ینتخب من قبل البرلمان إلى غایة تعدیل 
 .2014یلا في الانتخابات الرئاسیة التركیة علالشرط ف

 النظام الرئاسي وھوفي تحقیق الركن الثاني من أركان  من تركیا لقد كانت الجزائر أسبق -4
وذلك من خلال أول دستور  أحادیة السلطة التنفیذیة وتبعیتھا المطلقة لرئیس الجمھوریة
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 1989انتقلت إلى ثنائیة السلطة التنفیذیة مع دستور   ولكنھا. 1976وكذلك دستور  1963
، حیث اصبح رئیس الحكومة یختار الوزراء وأعضاء الحكومة ویقدمھم 1996و دستور 

وأصبحت السلطة التنفیذیة تدار من خلال مجلسین مجلس الوزراء . رئیس الجمھوریةإلى 
عادت الجزائر إلى خلیط بین  2016و 2008ولكن بعد تعدیلات . ومجلس الحكومة
فھي ثنائیة من حیث الشكل لوجود وزیر أول یرأس الحكومة وینسق . الاحادیة والثنائیة

أحادیة من حیث المضمون لسیطرة رئیس  وھي. أعمالھا إلى جانب رئیس الجمھوریة
 .الجمھوریة وانفراده في تعیین أعضاء الحكومة وانھاء مھامھم

السلطة  أحادیةأما تركیا فقد انتقلت من النظام البرلماني أي ثنائیة السلطة التنفیذیة إلى  -5
، حیث تم إلغاء منصب رئیس الحكومة وانفرد 2017التنفیذیة بالتعدیلات الدستوریة 

 .س الجمھوریة بإدارة السلطة التنفیذیةرئی

أن التعدیلات الدستوریة التركیة حققت أركان النظام الرئاسي وخصائصھ على الأقل على  -6
بینما التعدیلات الدستوریة الجزائریة . المستوى النظري أو على مستوى النص الدستوري

مھوریة بإلغاء وإن أدت إلى ضبط السلطة التنفیذیة تحت سلطة رئیس الج 2008وخاصة 
منصب رئیس الحكومة ومجلس الحكومة وتقلیص اختصاصات الوزیر الأول لصالح 
رئیس الجمھوریة،  فإنھا لم تحقق باقي أركان النظام الرئاسي وخاصة الفصل المطلق أو 

من مركز رئیس  2016فقد ضخمت التعدیلات الدستوریة . الشدید بین السلطات
فیذیة فحسب، بل على حساب البرلمان والسلطة القضائیة الجمھوریة لیس على السلطة التن

 . أیضا
أن التعدیلات التركیة حققت فصلا مطلقا أو متشددا بین السلطات خاصة بین السلطة  -7

التنفیذیة والسلطة التشریعیة بحیث أفردت رئیس الجمھوریة باختصاص التنفیذ والإدارة 
إذ یمكن  ،الجنائیة للرئیس أمام البرلمان المسؤولیةوأقرت . والبرلمان بالتشریع والموازنة

للبرلمان بأغلبیة من أعضائھ تقدیم اقتراح یقضي بفتح تحقیق یخص رئیس الجمھوریة في 
 الجمھوریة یتموفي حالة ثبوت صحة الاتھام الجنائي لرئیس . حالة ارتكابھ فعلا جنائیا

 .إنھاء مھامھ من قبل البرلمان
فقد أخلت بالفصل التام وكذلك بالفصل المتوازن وذلك ئریة التعدیلات الدستوریة الجزا أما -8

لصالح السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمھوریة على حساب السلطة التشریعیة 
أدت إلى توسیع صلاحیات رئیس الجمھوریة كانت التعدیلات إن ف. والسلطة القضائیة

ا یحقق أحد أركان النظام وتقویة مركزه بما یحقق انسجاما في السلطة التنفیذیة، وھوم
رئیسا للمجلس الرئاسي، إلا أن الصلاحیات الجدیدة في مواجھة السلطة القضائیة باعتباره 

في تعیین الرئیس الأول للمحكمة العلیا  ورئیس مجلس الدولة  الأعلى للقضاء، وسلطتھ
مان في ودسترة سلطتھ في التعیین في باقي الوظائف العلیا في القضاء دون اشراك البرل

الرقابة على ذلك، والابقاء على سلطات رئیس الجمھوریة في التشریع بأوامر وتعیین ثلث 
أعضاء الغرفة الثانیة في البرلمان، وسلطتھ في حل الغرفة الأولى المنتخبة من قبل 
الشعب، یعد مساسا بمبدأ الفصل بین السلطات ویتعارض مع خصائص النظام الرئاسي 

 .ت الدستوریة لتحقیقھالذي أجریت التعدیلا
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بالمقارنة بین الھدف من جھة، والخطة أو الاجراءات لتحقیقھ، یلاحظ أن في تركیا تم  -9
فقد تم تعدیل . اتباع خطة مدروسة على مراحل للوصول إلى الھدف وھو النظام الرئاسي

ثم  2014لتحقیق أول مرحلة، ثم انتخاب رئیس الجمھوریة فعلا في  2007الدستور في 
أھم آخر ركن في النظام الرئاسي الفصل التام أو الشدید بین السلطات في تعدیلات  تحقیق
أما الجزائر فقد اكتسبت ركنین من أركان النظام الرئاسي منذ البدایة بدستور . 2017
وھما انتخاب رئیس الجمھوریة من قبل الشعب مباشرة، وأحادیة السلطة  1976و  1963

ولكن بعد ذلك انفلتت منھا الخطة . لرئیس الجمھوریةالتنفیذیة وتبعیتھا المطلقة 
فبدلا من تحقیق آخر ركن وھو الفصل التام أو الشدید بین السلطات عادت . والاجراءات

إلى ثنائیة السلطة التنفیذیة، ثم أصبحت أكثر تخبطا  1996و  1989الجزائر في دستورھا 
جراءات فحسب، بل حتى بحیث لم تنفلت منھا الخطة والا 2016و 2008في تعدیلات 

  الھدف من تلك التعدیلات؟
أن التعدیلات الدستوریة التركیة وإن حققت كل خصائص النظام الرئاسي على  -10

فإن نسبة التصویت الشعبیة التي أقرتھا والتي عكست الانقسام  ،المستوى النظري
ن الحاصل في المجتمع التركي، ومخاوف المعارضة والمختصین في المجال التركي م

التحول من النظام البرلماني إلى نظام قد یؤدي إلى استبداد رئیس الجمھوریة وسیطرتھ 
على باقي السلطات، قد تبقي التجربة تحت المراقبة، والأیام القادمة ھي التي ستكشف 

وتأكید مخاوف المعارضة والمختصین  النظام الرئاسي في تركیا أو فشلھمصداقیة ونجاح 
  .في ھذا الشأن

  

  ة المراجعقائم
 نصوص قانونیة: أولا
الجریدة  1963 سبتمبر 08 الصادر باستفتاء شعبي في1963الدستور الجزائري  -01

  .1963 سبتمبر 10المؤرخة في  64الرسمیة رقم 
الجریدة  1976نوفمبر سنة  19الصادر باستفتاء شعبي في  1976الجزائري الدستور  -02

  .1976سنة نوفمبر  24 في المؤرخة 94رقم الرسمیة 
الجریدة  1989فبرایر 23الصادر باستفتاء شعبي في  1989 الجزائري دستورال -03

 .1989مارس  01في  المؤرخة 09رقم الرسمیة 
الصادر في الجریدة  1996نوفمبر  28الدستور الجزائري الحالي المستفتي علیھ بتاریخ  -04

  :، والمعدل بـ1996دیسمبر  8المؤرخة في  76الرسمیة رقم 
المؤرخة  25الجریدة الرسمیة رقم  2002أبریل  10المؤرخ في  03- 02القانون رقم 

  .2002أبریل  14في 
 63الجریدة الرسمیة رقم  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08والقانون رقم 
  .2008نوفمبر  16المؤرخة في 

 14رقم الجریدة الرسمیة  2016مارس  06المؤرخ في  01-16و القانون رقم 
  .2016مارس  07في  رخةالمؤ
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ذي الــقـــعـــدة عــام  9م د مـــؤرّخ في /ت د .ر 08/01رأي المجلس الدستوري رقم  -05
یـــتــعـــلقّ بمشــروع الـــقـــانــون  2008نـــوفــمـــبــر ســـنــة  7المـوافق1429

وفمبر ن 16، مؤرخة في 63المتضمّن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة، العدد 
 .06، ص 2008

ربــیـع الــثــاني عــام 18م د مـــؤرخ في /ت د.ر16/01رأي المجلس الدستوري رقم  -06
یـــتــعـــلق بمـشــروع الـــقـــانــون  2016ینــایــر ســنــة  28المـوافق  1437

 03، مؤرخة في 06المتضمّن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة، العدد 
 .16-15ص  ،2016فبرایر

سبتمبر سنة  06الموافق  1425رجب عام  21مؤرخ في  11-04قانون عضوي رقم  -07
 08الصادر في  57الجریدة الرسمیة العدد. الأساسي للقضاء، یتضمن القانون 2004
  و. 2004سبتمبر

سبتمبر سنة  06الموافق  1425رجب عام  21في مؤرخ  12-04قانون عضوي رقم  -08
الجریدة الرسمیة ل المجلس الأعلى للقضاء وعملھ وصلاحیاتھ ، یتعلق بتشكی2004

  .2004سبتمبر 08الصادر في  57العدد
الموافق  1437ذي الـقــعـدة عـام  22مـؤرخ فـي 16-12قـانــون عـضـوي رقـم  -09

یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة   1999 2016غشـت سنة 25
 50الجریدة الرسمیة العدد . فیة بینھما وبین الحكومةوعملھما وكذا العلاقات الوظی

  .2016غشت سنة 28المؤرخة في 
، ترجمة المؤسسة 2011شاملا تعدیلاتھ لغایة عام  1982دستور تركیا الصادر عام  -10

الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات؛ تحدیث مشروع الدساتیر المقارنة، أنشئ الملف 
 .PDF 27/07/2017:بصیغة 

أكتوبر  4النص الكامل لدستور الجمھوریة الخامسة والصادر في : الدستور الفرنسي -11
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